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  :مقدمة

التي و  ،نتيجة لوجود الحقوق كانتالتي  و  قاعدة عرفية لسابقفي ا المسؤولية الدولية تشكللقد        

 المسؤولية الدولية م به أنَّ أصبح من المسلَّ  كماانون الدولي أية أهمية أو أثر،  بدو�ا لا يكون لقواعد الق

 مدى نضوج قواعد المسؤولية فيه على تهيتوقف مدى فاعليالذي جزء أساسي من كل نظام قانوني، و 

                                                                 . انتهاك التزام دولينسب إليه يعلى من  سلط العقابفيُ 

 ،التي يفرضها القانون الدولي على أشخاصه بالالتزاماتترتبط قواعد المسؤولية الدولية  إنَّ فلذلك        

الشخص الطبيعي هو المحل الدولية و  هلالتزاماتالمترتب عن خرق أحد الأشخاص الدولية  الأثرفهي 

الجنائية عن الجرائم الدولية لا يعني  للمسؤولية تحمل الأفراد الطبيعيين غير أنَّ  الوحيد للمسؤولية الجنائية،

مسؤوليتها الدولية  للقانون الدولي الجنائي، بل إنَّ  إعفاء الدولة من مسؤوليتها المترتبة على الجرائم الخاضعة

ل الدولة من خلالها تبعة العمل وهي مسؤولية مدنية تتحمَّ  انب المسؤولية الجنائية للأفراد،تظل قائمة بج

                                                              .غير المشروع وفقا لقواعد المسؤولية الدولية 

 هاتطبيق باتتو ، القانون الدولي إزاء انتهاك قواعد الدولية موضوع الساعة المسؤوليةأصبحت  قدو        

لها الدولة من خلال محكمة العدل الدولية وهيأة سواء المدنية والتي تتحمَّ  ،ةعلى مقترفيها ضرورة ملحَّ 

والتي تقع على عاتق الجنائية أو  ،يكون بما يتوافق مع طبيعة الشخص المعنويعقا�ا و  المتحدة الأمم

                                                           . الدولية المحكمة الجنائية من خلالالأفراد عن 

مفهوم ق إلى أتطرَّ فالمسؤولية الدولية ، المطبوعة  هفي هذ راسةأتناول بالدِّ ن الأهمية بمكان أن لمه وإنَّ        

فعل غير العن للدولة المسؤولية الدولية  في الفصل الثاني بينما أعالجفي الفصل الأول  المسؤولية الدولية

مسؤولية الدولية الجنائية لله صأما عن الفصل الثاني فأخص، وهي بالأساس مسؤولية مدنية شروع دولياالم

  . در لفل
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                                    المسؤولية الدولية  مفهوم:  الأولالفصل                          

تشمل كافة جوانب  فهي تكاد ،القانونية مسألة ذات أهميةة الدولية بآثارها السياسية و سؤوليالم       

نضج قواعد و  فاعلية أي نظام قانوني تتوقف على مدى فاعلية نَّ إكما هو معلوم و . القانون الدولي

 قواعد القانون لحمايةكفيلة هي الأداة القانونية الالمسؤولية الدولية الصعيد الدولي فعلى  .1المسؤولية فيه

المسؤولية ب تحديد المقصود، لذلك كان لزامًا الحربالة الدولي من الانتهاكات خاصة ما تعلقت منها بح

 الثالث حثالمب ، بينما يكونفي المبحث الثاني هاأساسوأبينِّ  ،الأول المبحثفي وطبيعتها القانونية  الدولية

                                                                                      . صورهاو  هاشروطل

                                                                                                    

                طبيعتها القانونيةتحديد و  ةالدولي ةالمسؤوليب المقصود: الأول  بحثالم             

بصفة ، و 2فكل حق دولي تعايشه مسؤولية تحميه المسؤولية الدولية رديف لا غنى عنه للحقتعد        

ذلك بعد و  ،19 مبدأ المسؤولية الدولية قد أصبح من مبادئ القانون الدولي المستقرة منذ القرن عامة فإنَّ 

راح الفقه يبحث في أصل مبدأ كما ،الشروط حوله من حيث المفهوم والطبيعة و تجاوز الخلافات الفقهية 

بين من يدرجه ضمن المبادئ العامة و  يشكل أحد أصول القانون هق بين من يؤكد على أنَّ تفر و  ،المسؤولية

نة الأمم للقانون التي أقر�ا من الفقه اعتبره  اجانب غير أنَّ  ،بالتالي انتقلت إلى القانون الدولي العامو  ،المتمدِّ

ه لا يوجد تعارض بين هذه يرى الدكتور صلاح الدين عامر أنَّ و  ،3وليقاعدة من قواعد العرف الد

                                                               .4من المستطاع قبولها جميعاة من ثمَّ و  ،الاجتهادات

 المطلبفي  تهايعطبتحديد ثم  ،ولالأ المطلبفي المسؤولية الدولية تعريف  بحثالمفي هذا  يتعينَّ و        

          .ثانيال

                                                                                                  

                                                           المسؤولية الدولية تعريف : الأول  المطلب

كما ساهمت المختلفة،   م مجموعة من التعاريفتعريف المسؤولية الدولية فقدَّ  إلىبادر الفقه الدولي        

                                                      .  القضاء الدوليأيضا نة القانون الدولي و لجفي ذلك 

                                                           
1

 . 03، ص 1995دولي غير المشروع كأساس لمسؤولية الدولة الدولية، منشورات دحلب، الجزائر، بن عامر تونسي، المسؤولية الدولية، العمل ال - 

 . 299ص  ،2004 ،الطبعة الأولى الأردن- عمان ،دار الثقافة ،الوجيز في مبادئ القانون الدولي العام ،غازي حسين صباريني -2
3

 . 455 ص ،2011 ،الطبعة الأولى ،لبنان-بيروت ،امعية للدراسات والنشر و التوزيعالمؤسسة الج ،الوسيط في القانون الدولي العام ،زراقطعلى  - 

 .  804ص  ،2007، مطبعة جامعة القاهرة ،مقدمة لدراسة القانون الدولي العام ،صلاح الدين عامر - 4
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                                               .تعريف الفقه الدولي للمسؤولية الدولية  :الفرع الأول

لم يستقر على  الفقه أنَّ  إلابالرغم من استقرار فكرة المسؤولية الدولية في القانون الدولي العام        

تعدد  إلىبأساسها القانوني مما أدى التطور الذي لحق بفكر�ا و  إلىالذي يعود تعريف موحد لها، و 

                                                                                    .  لافهااختو  ا�اتعريف

هي المبدأ  (ا المسؤولية الدولية بأ�َّ   klid Egletons " كليد إيجلتون "الإنجليزي  يرى الفقيه       

، بينما 1)يسبب ضررا نون الدولي تقترفه دولة مسؤولة و الذي ينشئ الالتزام بالتعويض عن كل خرق للقا

وضع قانوني بمقتضاه تلتزم الدولة المنسوب  (ا بأ�َّ  ch.rausseau "شارل روسو"الفرنسي الفقيه  فهاعرَّ 

    .2)ارتكاب عمل غير مشروع وفقا للقانون الدولي بتعويض الدولة التي يقع في مواجهتها هذا العمل إليها

ا" محمد حافظ غانم" الأستاذعرَّفها  بينما        قيام دولة أو شخص من أشخاص تنشأ في حالة  ( بأ�َّ

 ةثمَّ رة وفقا لأحكام القانون الدولي، ومن المقرَّ  للالتزاماتعن عمل مخالف  امتناعالقانون الدولي بعمل أو 

   ل الدولة أو الشخص القانوني في هذه الحالة تبعة تصرفه المخالف لالتزاماته الدولية الواجبة تتحمَّ 

                                                                                             . 3)الاحترام 

                                :  أنَّهالتعاريف السابقة الذكر للمسؤولية الدولية  حوليلاحظ ما و        

د جزء منها اقتصر على ذكر الدولة فقط كشخص وحيد من أشخاص القانون الدولي، وهذا تردي -

                                                                                      .  4للفقه التقليدي

أم منظمات  لا كانتدو بعض التعاريف السابقة الذكر على أشخاص القانون الدولي تطابق بالرغم من  -

ا للمسائلة الدولية ا رئيسيً فيها أصبح موضوعً التي ، و للفرد وضعية الجديدةاللا تمتد لتشمل  ادولية إلا أ�َّ 

                                                                                                                                                          . 5عرضة للمحاكمة الجنائية الدوليةو 

عمل غير مشروع ل ارتكا�االسابقة إقامتها للمسؤولية الدولية على أساس  يؤخذ على معظم التعاريف -

إن كانت لجنة القانون الدولي قد ارتكزت عليه في عملية تدوين ه لا يعتبر الأساس الوحيد، و غير أنَّ 

               . لاحقا  أبيِّنهاالتي ا أخرى و سسً أُ  عرفواالعمل الدوليين القضاء و  لكن  ،المسؤولية الدولية

                                                           
1

 ،1984 ،الطبعة الأولى ،الأردن-عمان ،للنشر والتوزيع قاندار الفر  ،المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية ،درشاد عارف يوسف السي - 

                                                                                                                                                                                           :نقلا عن . 21ص 

,1950, p324      clyde Eagleton ,international organisation and the Law of responsibility,R.C.A.D.I. -  
2
 - Ch. Rousseau ( Droit international  public ), précis Dalloz, huitième édition, 1976, p 105 .                 

3
دار  ،دراسة مدعمة بالأمثلة والسوابق القضائية وأعمال لجنة القانون الدولي ،أحكام المسؤولية الدولية في ضوء قواعد القانون الدولي العام ،زازة لخضر - 

 .  21 ص، 2011 ،الجزائر ،الهدى
  . 22ص  ،السابق المرجع ،ديوسف السي رشاد عارف - 4
5

 . 23، 22 ص ،رجع السابقالم ،زازة لخضر - 
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السابقة الذكر جعلت من التعويض أثر وحيد يترتب عن المسؤولية الدولية من أجل  ريفبعض التعا -

ة ما لا يمكن إصلاحها الأدبيَّ  الأضرارمن  هنالك غير أنَّ  ،1لده الدو إصلاح الضرر الذي تتكبَّ 

ا ليكون بمثابة ضروريً ا و حً التطور الذي واكب ا�تمع الدولي قد فرض عليه مطلبا مل أنَّ بالتعويض، كما 

لا بد من فرض عقوبات جزائية على بذلك و رادع لكل من تخول له نفسه مخالفة قواعد القانون الدولي، 

                                                           . 2الجرائم الخطيرة هذه  ذين يقترفون الأفراد ال

ولية تعني تلك الالتزامات التي يفرضها القانون الدولي العام على أحد أرى أنَّ المسؤولية الد لذلك       

                                                          .أشخاصه نتيجة مخالفته لالتزاماته الدولية 

                                        للمسؤولية الدولية  الدولي لجنة القانونتعريف  :انيثالفرع ال

مشروعها النهائي المتعلق بمسؤولية من  الأولىفي المادة  ةالمسؤولية الدوليلجنة القانون الدولي  فتعرَّ        

كل فعل غير  ( ابأ�َّ  2001 الجمعية العامة عام إلىشروعة دوليا المقدم المالدولة على الأفعال غير 

توفر  عدم اشتراطههذا التعريف  علىيلاحظ و  ،)ية تتبع مسؤوليا�ا الدولسمشروع دوليا تقوم به الدولة ي

الضرر ينشأ حتى عن أعمال مشروعة  أنَّ خاصة و  ،الضرر الحاصل على الغير لقيام المسؤولية الدولية

                           ،3دون أن تكون مرتبطة بإخلال بالقواعد القانونية الدوليةو  ،تنسب إلى الدولة

ة دول أو حتى تجاه ا�تمع عدَّ  أولمشروعة يستتبع مسؤولية الدولة المعنية تجاه دولة الفعـل غـير او        

الدولة ترتكب فعلا غير مشروع  من مشروع لجنة القانون الدولي بأنَّ  02كما نصت المادة  الدولي بأسره،

شكل خرقا يبمقتضى القانون الدولي و  إليهادوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال ينسب 

لا تـستطيع أن  الدولـة الاعتراف �ـذا لا ينفـي حقيقة بسيطة وهي أنَّ  غير أنَّ للالتزام على الدولة، 

علـى عمـل أو امتناع عن عمل من جانب إنسان أو " فعل الدولة"سها، فيجب أن ينطوي تتـصرف بنف

                                   .وعـن طريقهم  ممثليهـا لا يمكـن للدول أن تتصرف إلا بواسطة وكلائها وف"  ،مجموعة

أمر يحكمه  دولياه غير مشروع وصف فعل دولة بأنَّ  من ذات المشروع بأنَّ  03نت المادة بيَّ هذا و        

 بذلك ذَ خِ أُ  قدو  ،يتأثر هذا الوصف بكون الفعل ذاته مشروع في القانون الداخلي لاو  ،4القانون الدولي

في  أيضاو  الدول، مسؤولية  تدوين   عصبة الأمم بشأن المضطلع �ـا تحت رعاية  صراحة في الأعمال

 واجبا�ا وقانون المعاهـداتو  المضطلع �ا تحت رعاية الأمم المتحدة بشأن تدوين حقوق الدول الأعمال

                                                           

  1 - Ch. Rousseau, op.cit, p 105 . 
2

 . 23ص  ،المرجع السابق ،ديوسف السي رشاد عارف - 
  . 23ص  ،2001 ،لجزائرا-بن عكنون ،ديوان المطبوعات الجامعية ،النظرية العامة لمسؤولية الدولة الدولية في ضوء التقنين الجديد ،عميمر نعيمة -  3

  4 - Ch. Rousseau, op.cit, p 108 .          
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فاقية في اتو  ،1930من المشروع المعتمد في القراءة الأولى في مؤتمر لاهاي لعام  05في المادة  كذلكو 

لا يجوز لأي طرف أن يستظهر بأحكام قانونه ( على نصت والتي  27المادة  ضمن 1960 فيينا لعـام

ه لا يجوز للدول أن تستخدم قانو�ا الداخلي  نَّ فإ وعليه، )...الداخلي لتبرير عـدم تنفيذه معاهدة ما

                                                                   . كوسيلة للتنصل من المسؤولية الدولية

                                             تعريف القضاء الدولي للمسؤولية الدولية  :ثالثالفرع ال

جاء حيث  ،تعريف المسؤولية الدولية في العديد من الأحكام إلىالتعرض لقضاء الدولي نح للقد سَ        

حول النزاع الألماني البولوني المتعلق بمصنع  1926ماي  25صادر في في حكم محكمة العدل الدولية ال

تتبع الالتزام بالتعويض سلدولي يمن مبادئ القانون الدولي أن مخالفة الالتزام ا (ه أنَّ  chorzow" شورزو"

 قيةاتفا إخلال في تطبيق أي   لأي هذا الالتزام بالتعويض هو النتيجة الحتمية أنَّ و  ،ذلك بطريقة كافيةو 

                                              . 1) احدفي كل اتفاقية على  إليهلا ضرورة للإشارة و  ،دولية

 2قضية الفوسفات المغربي في 1938جوان  14فحكمت في هالاتجا المحكمة على هذا استقرتو        

 فإنَّ  وق الاتفاقية لدولة أخرىه مخالف للحقموصوف بأنَّ منسوب للدولة و   فيما يتعلق بعمل (  بمايلي

                                 .3)المسؤولية الدولية تقوم مباشرة في نطاق العلاقات بين هاتين الدولتين 

المسؤولية الدولية وفقا للقضاء الدولي تقوم نتيجة مخالفة الحقوق الاتفاقية القائمة  هكذا يتضح أنَّ و        

                                                                    . قا�ا الدوليةبين الدول في نطاق علا

                                      

                                                           
1

انون الهولندي الصادر   ثارت هذه القضية بين ألمانيا وبولونيا، والتي تتمثل وقائعها في قيام ألمانيا بتقديم طلب إلى محكمة العدل الدولية المتضمن أنَّ الق-  

وما يليها من معاهدة  06العليا بما فيها المصنع محل النزاع أنَّه تصرف مخالف للمادة  "سيليزيا  "ت ألمانية في المصادر لعدة ممتلكا 1920جويلية  14في 

، وقد اقتنعت المحكمة في حكمها المذكور في المتن بأنَّ كل انتهاك لتعهد دولي يستلزم      1922ماي عام  15جنيف المبرمة بين بولونيا وألمانيا في 

       :   ارجع إلى . 1922لتالي مسؤولية بولونيا عل أساس إخلالها بتعهدها الدولي المستمد من اتفاقية جنيف المبرمة بين ألمانيا وبولونيا عام التعويض، وبا

 . 53، ص 1990الأردن، الطبعة الأولى، -غسان الجندي، المسؤولية الدولية، مطبعة التوفيق، عمان: نقلا عن . 25 صالمرجع السابق  ،زازةضر لخ -

2
، والتي فيها طالبت إيطاليا بنصيبها في التنقيب عن الفوسفات بالمغرب وذلك بعد تسليم قسم 1938وقعت هذه القضية بين إيطاليا وفرنسا عام  - 

                                                 :لى حول القضية ارجع إ لتفاصيل أكثر. "فريي ديرويس"و " فرانسيس بوسسيت"تنقيب للمعمرين الفرنسيين رخصة  33المعادن بالمغرب 

     :وفقا للرابط 23:00: على الساعة  02/11/2018، موقع إلكتروني مطلع عليه يوم 1938موقف محكمة العدل في قضية فوسفات المغرب عام  -
                                                                     https://www.google.dz/search?ei=5owBXK7rN7TZxgPb1IIo&q   - 

3
الأمم المتحدة،  ،53إلى الجمعية العامة عن أعمال دور�ا  ا�لد الثاني، الجزء الثاني، تقرير لجنة القانون الدولي، 2001 حولية لجنة القانون الدولي - 

، متوفر على الموقع الالكتروني الرسمي  A/CN4/SER.A/2001/ADD1.( PART2 )الوثيقة رقم .  42 ص، 2007 جنيفنيويورك و 

                                                                                        :وفقا للرابط التالي للجنة القانون الدولي

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_2001_v2_p2.pdf-   



7 
 

                                                الطبيعة القانونية للمسؤولية الدولية  : الثاني  المطلب

 تجسدكما   ،طبيعتها القانونية مبدأ من مبادئ القانون الدوليث من حيالمسؤولية الدولية تعد        

              .أيضا تعاقدية أو تقصيرية ا مباشرة وغير مباشرة و أ�َّ و  ،أشخاص القانون الدوليبين علاقة ال

                                     المسؤولية الدولية مبدأ من مبادئ القانون الدولي : الفرع الأول

فإخلال الشخص الدولي بالتزامه  ،الدولي مبدأ من مبادئ القانون عبارة عنالمسؤولية الدولية هي        

 ،أو إصلاح ما ترتب عن إخلاله من نتائج ضرورة التزامه بإزالةا يترتب عنه ضرر للغير يستتبع الدولي بم

إذ ، مهما كان منشؤهو  ،لدوليلالتزام اخرق امع حفظ حق الشخص الدولي في المطالبة بالتعويض جراء 

يمكن إرساء الالتزامات الدولية كقاعدة عرفية من قواعد القانون الدولي، أو بموجب معاهدة أو كو�ا مبدأ 

يمكن للـدول أن تـضطلع بالتزامات دولية باتخاذ إجراء و ن نطاق النظام القانوني الدولي، عام ينطبق ضم

وذلك  1974عام النووية على الغلاف الجوِّي  تجربتها بعد ا فرنس  به  اله ما قامتمثو من طرف واحد 

النووية  ار�اخر تجآفكانت  ،1يأخرى في الغلاف الجوِّ  هبعـدم إجراء أية تجاربعهدها من جانب واحـد بت

                                                                                    .2يعلى الغلاف الجوِّ 

 على هذاقد أكدت و  ،ويض عنهعه يترتب عن إخلال الدولة بتعهدا�ا التزاما�ا بالتذلك فإنَّ ل       

ذلك و  بشأن مسؤولية الدولة 1930منها ما جاء في مشروع تقنين لاهاي لعام الجزاء نصوص قانونية 

يمكن أن كما ،  �ا الدوليةا تتضمن الالتزام بإصلاح الضرر الواقع إذا نتج عن إخلال الدولة بالتزامابأ�َّ 

                                               . 3تضمن الالتزام بتقديم الترضية للدولة التي أصا�ا الضرري

حول مسؤولية الدول عن العمل غير المشروع لعام  بالرجوع إلى مشروع لجنة القانون الدوليو        

ق الدولة التزاماً دولياً متى كان الفعل الصادر عنها غير مطابق تخر ( على  12المادة في  إنَّه نصف 2001

                                  .)لما يتطلبه منها هذا الالتزام، بغض النظر عـن منـشأ الالتزام أو طابعه 

ا يشكك أبدً ه لم إلا أنَّ نظام قانوني بتعريفه للمسؤولية الدولية فبالرغم من بالنسبة للفقه الدولي و        

قضائية حول قة كمة العدل الدولية الدائمة سابلمحو ، 4قوم على مبدأ من المبادئ العامة للقانونا تفي أ�َّ 

من مبادئ القانون  ( إلى مايليذهبت التي فيها و  ، chorzow"  شورزو " في قضية بالضبط و  ذلك

                                                           
 .   69 ص ، المرجع السابق،2001 ولية لجنة القانون الدوليح -  1

2
على الساعة  07/11/2018لكتروني مطلع عليه في إالمتحدة، موقع  الأممأغسطس، هيأة / آب 29اليوم الدولي لمناهضة التجارب النووية بتاريخ   - 

                                                                      : وفقا للرابط 12:00

http://www.un.org/ar/events/againstnucleartestsday/history.shtml                                                                                  - 
  3 - Ch. Rousseau, op.cit, p 109 . 

  .  29ص ،المرجع السابق ،زازةلخضر  - 4
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     ينتج عنه واجب بإصلاح  التزام أي إخلال بأي الدولي ، بل من قبيل النظرية العامة للقانون أنَّ 

وعليه فإنَّه لا يوجد من يشك في أنَّ المسؤولية هي من المبادئ العامة للقانون الدولي والتي من ، 1)الضرر 

                                . خلالها يتحمل كل من يخل بالتزام دولي يقع عليه العواقب الناجمة ذلك

                                 ة الدولية علاقة بين أشخاص القانون الدوليالمسؤولي:  ثانيال الفرع

الذي ينتج لشخص الوحيد في القانون الدولي و لقد أجمع الفقه الدولي التقليدي على اعتبار الدولة ا       

 تنشأ بين   نيةقانو   علاقة باعتبارها ،لا يمكن أن تنشأ إلا بين دولتين ا أن المسؤولية الدوليةحتمً  عنه 

سأل عن كل إخلال يقع منها بالمقابل تُ و  ،ية في التصرف بشؤو�اتتمتع بكامل الحرِّ دول تامة السيادة و 

                                                                           .2على إحدى واجبا�ا الدولية

جسد ذلك في عدة سوابق الذي و  ،د عن هذه الفرضيةالقضاء الدولي في السابق لم يحَِ  كما أنَّ        

ت أن أقرَّ محكمة العدل الدولية  تلبث ماو  ،تغيرت عقب الحرب العالمية الثانيةهذه النظرة  قضائية، غير أنَّ 

الصادر بشأن  1949أفريل  11في  في رأيها الاستشاري ذلك، و بالشخصية القانونية للمنظمات الدولية

التي و  ،لمهامهم أثناء تأديتهمالتي تلحق بموظفيها  الأضرارفي المطالبة بالتعويض عن المتحدة  الأممحق 

لها شخص دولي، و  اأ�َّ أو حكومة فوق الدول إلا  الأمم المتحدة ليست دولة رغم أنَّ  (أنَّه ذهبت إلى 

    الأعضاءلية اللازمة لحفظ حقوقها برفع الدعاوى الدولية على الدول الأعضاء وغيره�ذا الوصف الأ

الأمم  إنَّ ... أو بموظفيها لمناسب عن الأضرار التي تلحق �اذلك للحصول على التعويض او  ،في الهيئة

     لا تستطيع القيام بذلك إلا إذا كان أساس دعواها المساس بحق ترفع هذه الدعاوى المتحدة حين

                                                                                          .  3 )ابت لها ث

أهلا  بما يجعلها قضاءً ا و فقهً  ا� اً مسلم الشخصية القانونية للمنظمات الدولية تأصبحهكذا و        

شخصا  هالا يجعل من الإقرار �ذه النتيجة غير أنَّ  ،4هاأيضا يقع عليها عبؤُ و  ،لتحمل المسؤولية الدولية

 ،5الدوليو في غيرها من مواضيع القانون ة أى مع الدول في موضوع المسؤوليقانونيا أصيلا يتساو 

للدولة أصيلة تليها شخصية المنظمات الدولية في المرتبة الثانية مما يجعل هذه الأخيرة  ةفالشخصية القانوني

                        . الأهداف المرجوة من إنشائها وفقا لنظامها الأساسي و  ،محدودة بحدود وظائفها
                                                           

1
 . 104 ،103 ص ،2008 ،الجزائر-وهران ،التوزيعدار الغرب للنشر و  ،الجزء الأول ،مبادئ القانون الدولي العام ،محمد بوسلطان - 

  
2
 - Ch. Rousseau, op.cit, p 105 . 

                 :ر أنظ حول ذلك  .1949أبريل  11ها الاستشاري في أصدرت رأي التيو  ،طلبت رأيا استشاريا في هذا الموضوع من محكمة العدل الدولية 

                                                                                                                             . 26ص  ،المرجع السابق ،ديوسف السي رشاد عارف -  
 . 385ص  ،2003 ،الإسكندرية ،منشأة المعارف ،لي العامإرهاب الدولة في إطار القانون الدو  ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  3

4 - Nguyen Quoc Dinh et autres, Droit international public, 5éme édition, librairie Générale de droit et de 
Jurisprudence, Paris, 1994, p 744  . 
5 - David Ruzié, droit international public, 17éme édition, Dalloz, paris, 2004, p 97 .  
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التطورات العميقة التي طرأت على ا�تمع الدولي المعاصر حول عدم استبعاد الفرد من  في ظلِّ و        

إثر الحرب  برزتما فتأت أن و  ،تظهرللفرد  دائرة العلاقات الدولية بدأت فكرة المسؤولية الدولية الجنائية

بشكل أكبر بعد أن وضعت الحرب العالمية  جسدتثم  ،العالمية الأولى من خلال محاكمة مجرمي الحرب

في المقابل تحميله هو الآخر تبعة و  ،بحقوقهو  ترسيخ ذلك جراء الاهتمام بالفرد تمكما  ،1الثانية أوزارها

 إلىاك منه مما أدى لاح الفتَّ استعمال السِّ و السباق نحو التسلح و  التكنولوجيا لِّ ظخاصة في  انتهاكها

                                                                         . 2روبارتكاب جرائم بشعة في الح

                                                   غير المباشرة المسؤولية الدولية المباشرة و : ثلثالالفرع ا

على  حيث تترتبهي الصورة الأصلية لها  فالمباشرة ،غير مباشرةة الدولية تكون مباشرة و المسؤولي       

التي من خلالها تكون قد خالفت التزاما�ا الدولية بعمل غير ، و 3الدولة نفسها إلىالأعمال المنسوبة 

قضائية أو تشريعية أو  أو سواء كانت سلطة تنفيذية ،ةعن طريق أحد أجهز�ا الرسميَّ  إليهامشروع ينسب 

                                                                   .  يصدر عن أحد ممثليها أو موظفيها

عندما تتحمل إحدى الدول مسؤولية خرق القانون الدولي من  ةغير المباشر المسؤولية بينما تقع        

 لمث المعنيتينتستلزم هذه المسؤولية وجود رابطة قانونية خاصة قائمة بين الدولتين و  ،قبل دولة أخرى

 أيضاو  ،شروعة الصادرة عن الولايات التي تتكون منهاالمعن الأعمال غير  الدولة الاتحادية مسؤولية

أيضا مسؤولية الدولة و  ،4لقانون الدولياالفة مخية عن مِ أعمال الدولة المحالدولة الحامية عن مسؤولية 

مسؤولية الدولة و  ،5الوصاية أعمال الدولة المشمولة بالانتداب أو نبة أو القائمة بالوصاية عالمنتدِ 

                    . 6الفيدرالية عن التصرفات غير المشروعة للدويلات التي يتكون منها الإتحاد الفيدرالي

حالة مسؤولية الدولة عن الأضرار التي  لفقهاء لاسيما الأنجلوا أمريكيأضاف فريق آخر من او          

                                        .               7مواطنيها أم أجانبسواء كانوا  ن على إقليمهاقيمو يرتكبها الأفراد الم

المسؤولية الدولية غير المباشرة تترتب عن الأعمال غير  أنَّ  "أوبنهايم  "الفقييه الانجليزي  ويرى       

                                                           
1

 . 119، 118، ص 2013جمال ونوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار هومة، الجزائر،  - 

2
 . 73، 72 ص ،سابقالرجع الم ،صلاح الدين عامر - 

  3 - Ch. Rousseau, op.cit, p 106 . 
 . 302ص  ،رجع السابقالم ،غازي حسن صباريني -  4

  
5
 - Ch. Rousseau, op.cit, p 107 . 

دار الجامعة  ،)مع دراسة تطبيقية على جرائم الحرب في البسنة والهرسك   (المسؤولية والعقاب على جرائم الحرب  ،حسام عبد الخالق على الشيخة - 6

 . 17ص  ،2004 ،الإسكندرية ،الجديدة
7

 . 30 ص ،سابقالرجع الم ،ديوسف السي رشاد عارف - 
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ا إذا وقعت تلك الأعمال أم ،المشروعة دوليا التي تقع من طرف الدولة نفسها أو بأمر أو بتصريح منها

   . ه يترتب قبلها مسؤولية غير مباشرةمن طرف موظفي الدولة أو من الأفراد بغير أمر أو تصريح منها فإنَّ 

                                                 رية تقصيالالمسؤولية الدولية التعاقدية و : رابعالفرع ال

التعاقدية تنشأ  ،تعاقدية أو تقصيريةتكون  قدعتها القانونية كذلك المسؤولية الدولية بحسب طبي       

بما تعهدت  الإخلالسأل حينها عن عدم الوفاء أو فتُ  ،تعاقديةلال الدولة بأحد التزاما�ا النتيجة إخ

لم يتم النص على ذلك ن إو حتى  ،1الدولية المبرمة بينها المواثيقمن ضالالتزام به مع غيرها من الدول 

 الإخلالعن  مالضرر الناجتبعا لذلك تلتزم بالتعويض عن و  ،2دة �ا ضمن هذه المواثيق المقيَّ ة صراح

أو إهمالها في حالة تراخيها  تقوم افإ�َّ للدولة  أما عن المسؤولية التقصيرية .3بالالتزام الذي يقع على عاتقها

 انون يكفل تنفيذها لمعاهدة ملزمةلقالبرلمان  كعدم سنِّ ،اتخاذ ما يكفل تنفيذ التزاما�ا الدولية إهمالها في

ممثليها من أفعال غير  عن أو ة أو عن موظفيهافي مراقبة ما يصدر عن أجهز�ا الرسميَّ ها أو تقصير  ،�ا

ا من التي مشروعة                                                      .  4المسؤولية الدولية قع عليهاتو أ�َّ

اعها كما تقوم مسؤوليتها التقصيرية في هذا الشأن في حالة ارتكا�ا لعمل أو امتن                      

 . الأعراف الدوليةامة و أيضا المبادئ العو  ،القانون الدولي قواعد فرضهتعن عمل يعد إخلالا بالتزام 

  

                                                                                                المسؤولية الدولية  أساس:  نيالثا المبحث

دت فتعدَّ  ،اجتهد فقهاء القانون الدولي في وضع نظريات فقهية تنظم أساس المسؤولية الدولية       

تدخل الدولة في معظم الأنشطة التي كانت التي من أهمها و  ات الدوليةتطورت وفقا للمتغيرِّ نظريا�م و 

أيده و نظريات  أربع  الفقه الدولي  فلقد عرَ و  .التقني للدولم العلمي و ضا التقدّ أيو  ،قاصرة على الأفراد

                                               .  5المعاهدات الدوليةو الدولي   من القضاء  كل ذلك  في

                                                                                                                                                                                 

                                                                         نظرية الخطأ :  الأول المطلب

من  هانقل إلىالذي عمد  grotius *"وسيسو غر "الفقيه الهولندي  إلىتحديدا الخطأ نظرية  تمتدُ        

الدولة تسأل عن تصرفات رعاياها إذا نسب  ( حيث خلٌص بأنَّ  ،القانون الدولي إلىالقانون الداخلي 
                                                           

 . 27ص  ،المرجع السابق ،عميمر نعيمة -  1
 . 266ص  ،2000 ،الإسكندرية ،مؤسسة الثقافة الجامعية ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،السيد أبو عطية -  2
 . 909ص  ،2008 ،الطبعة الأولى ،لبنان- بيروت ،التوزيعسات والنشر و المؤسسة الجامعية للدرا ،القانون الدولي العام ،وليد بيطار -  3
 . 387ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  4
5

 . 45 ص ،سابقالرجع الم ،زازة لخضر - 
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 وقوع الضرر نتيجة فتنشأ مسؤوليتها عندئذ على أساس اشتراكها في ،خطأ أو إهمال إلى الدولة ذا�ا

ا أجازت ذلك التصرف  ،إهمالها في الحيلولة دون وقوع التصرف الخاطئ عن رعاياها كما  .1)أو لأ�َّ

كفرع أول،  نظرية الخطأمفهوم وسيتم تحديد . 2انتشار هذه النظريةفي  "فاتيل "ساهم الفقيه السويسري 

                                 .كفرع ثالث   الخطأ تقييم نظريةكفرع ثاني، بينما يكون الدولية   اممارسا�و 

                                                                                                                                                    نظرية الخطأ  مفهوم :الفرع الأول

الخطأ سلوك دولي ضار يتضمن خروجا عن المألوف من جانب  أنَّ  وم علىيقالخطأ نظرية عماد        

تتمثل فيما تلحقه الدولة من أضرار إما إيجابية و : يتشكل في صورتين الذي و  ،3الدولة التي صدر عنها

إما يكون في صورة سلبية نتيجة امتناعها أو و  ، بالمخالفة لقواعد القانون الدولينتيجة سلوك معينَّ 

                                                             . مطلوب من جانبها في أداء معينَّ  تقصيرها

فتكون المسؤولية  ،الخطأ المرفقيبين الخطأ الشخصي و  "سيل جورج"الإنجليزي ق الفقيه فرَّ و        

على الخطأ  سسُ أتُ  هاموضوعية عندالمسؤولية بينما تكون  ،شخصية عند تأسيس الخطأ على الشخص

                                         . 4المصلحي المرفقي فتتحول من مسؤولية شخصية إلى موضوعية

أن يكون مرده الفعل العمد أو  إذ يستوي ،ةبسوء نيَّ بقصد أو لا يشترط في الخطأ أن يقع و        

ممثل  لا يتعمد فيهاالتي لا يقصد فيها و  في الأحوال تتحقق الخطأفمسؤولية الدولة على أساس  ،5الإهمال

 ،الدولي المطلوبة في القانونه لا يبذل العناية الواجبة و غير أنَّ  الأخرى بالدولةممثل الدولة إلحاق الضرر 

 أفعالوقوع  دونسم به سلوك الدولة عادة من يقظة في إدارة شؤو�ا الداخلية للحيلولة التي تعني ما يتَّ و 

   Strupp"شتروب" الألماني  الفقيهسلكه نفس الاتجاه و ، 6هادول أو برعاياتلحق بغيرها من ال ضارة
7. 

خاصة من قبل الفقه الدولي  واسع بتأييدفيه  تحظيهكذا أصبح لنظرية الخطأ بعد دولي و              .7

 ،ظلت هي الأساس النظري الوحيد حتى مطلع القرن العشرينو  ،خاصة فيما يتعلق بمعاملة الأجانب

" أنزيلوتي " على رأسهم الفقيه الإيطالي و  ،إلى هجوم شديد من طرف العديد من الفقهاءا تعرضت هحين

الخطأ  نظرية  ن الفقه الدولي يتخلى تدريجيا عنحينها بدأ جانب م ،الفعل غير المشروعنظرية الذي جاء ب

                                                           
                                                                                                      .    806 ص ،سابقالرجع الم ،صلاح الدين عامر -  1
 . 19ص  ،سابقالرجع الم ،د الخالق على الشيخةحسام عب -  2
                                                                                                                     . 49 ص ،سابقالرجع الم ،زازة لخضر - 3
عن سامي عبد الحميد، أصول القانون : قلان. 19ص  ،2009 ،الطبعة الثانية ،الجزائر ،هدار هوم ،الدوليةمحاضرات في المسؤولية  ،عبد العزيز العشاوي - 4

  .    448، ص 2014الدولي العام، القاعدة الدولية، الجزء الأول، الطبعة الثانية، 
 . 28ص  ،2009 ،الجزائر ،دار هومة ،المسؤولية الدولية في قانون القضاء ،بن حمودة يلىل -  5
  . 807 ص ،سابقالرجع الم ،عامرن صلاح الدي - 6

  7 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p 731  . 
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                                                    .   1انقسام حولهاحدث كأساس للمسؤولية الدولية و 

                                                                                                                   الخطأنظرية ل الممارسات الدولية: الفرع الثاني

التحكيم و اء جدت سبيلها إلى القضو  و ،القانون الدولي ن قواعدنظرية الخطأ كقاعدة م استقرت       

المعاهد ت و ئافي النصف الأول من القرن العشرين حاولت بعض الهيو  ،2الدوليين في العديد من الأحكام

 ،مشروعات حول ذلك قواعد المسؤولية الدولية على أساس الخطأ فيما أعدته من القانونية الدولية تقنين

 فيما يتعلق  (ما يلي  10في مادته  1930 لعامالقانون الدولي  مؤتمر لاهاي لتقنينروع شمفقد تضمن 

الدولة مسؤولة إلا إذا كان الضرر  لا تكون ،العاديين الأفراد   عمل بالأجانب من   بالأضرار التي تلحق

التعويض  والضار أالفعل  عالدولة التدابير التي تقتضيها الظروف لمن اتخاذاللاحق بالأجنبي ناشئا عن عدم 

                                                                                 . 3) عنه أو المعاقبة عليه

دن المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام القضائية المبرمة في لن اتفاقيةكما أخذت         

إصابة جسم في حالة  ( على 03المادة  فينصت ف لمسؤولية الدوليةلبنظرية الخطأ كأساس  1972عام 

فضائي تابع لدولة مطلقة أو إصابة أشخاص أو أموال على متنه في مكان آخر غير سطح الأرض 

لا تكون هذه الدولة الأخيرة مسؤولة إلا إذا   ،بأضرار أحدثها جسم فضائي تابع لدولة مطلقة أخرى

                           .  )كانت الأضرار ناشئة عن خطئها أو خطأ أشخاص تكون مسؤولة عنهم 

 أما عن القضاء الدولي فقد اعتمد في العديد من أحكامه على نظرية الخطأ في إقامة المسؤولية       

في   Home missionary society case" الأمريكيةة التبشيرية معيالج "في قضية ف  ،الدولية

المسؤولية  قيعتو  1920عام  الولايات المتحدةالتحكيم المختلطة بين بريطانيا و سيراليون رفضت هيأة 

 ،4طرفها على بريطانيا بسبب عدم وجود خطأ مرتكب من

 " يقضهي قضية م الخطأمن أهم السوابق القضائية لأخذ محكمة العدل الدولية بنظرية لعل و        

المحكمة من إثبات إدعاءات فيها لم تتمكن التي و  ،1949بريطانيا عام بين ألبانيا و  corfu " كوفروا

ب بالتالي صعُ و  أو بتواطئها أو على الأقل بعلمها ،واقعة زرع الألغام قد تمت بفعل ألبانيا ريطانيا من أنَّ ب
                                                           

  . 807 ،سابقالرجع الم ،عامرصلاح الدين  - 1
 . 49ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  2
3

 . 19ص  ،سابقالرجع الم ،أعمر يحياوي - 

4
سيراليون، والتي حدثت �ا مظاهرات مما أدى  شيري في إحدى المحميات البريطانية بإفريقيا وهيباشرت هاته الجمعية التبشيرية الأمريكية نشاطها التب - 

تحكيم مختلطة بين إصابة أفراد الجمعية بأضرار، حينئذ طالبت الولايات المتحدة الأمريكية بريطانيا بالتعويض عن الأضرار التي لحقت برعاياها أمام هيأة 

المحكمة حكمها على نظرية الخطأ ورفضت طلب الولايات لانعدام الدليل على تقصير الحكومة البريطانية في تقديم  ، وقد أسست1920الدولتين عام 

                                                                                                                                                                                                                                  :ارجع إلى . الحماية الكافية للأجانب في المحمية

 .  57، 56 ص ،سابقالرجع الم ،زازة لخضر -
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 الخطأ  نظرية على أساس   مسؤولية ألبانيا  أسستعندئذ  ،الكشف عن أي قصد للإضرار بالغيرعليها 

ة بوجود حقل ألغام رغم علمها تحذير السفن البريطانيو  في إهمالها في عدم إخطار ألبانياخطأ يتمثل و 

                                                                                                 . 1بذلك

                                                                       تقييم نظرية الخطأ :الفرع الثالث

على الفصل في القضايا على  القضاء الدوليإقبال و  ،نظرية الخطأالدولي بلفقه اأخذ بالرغم من        

                    :هي و الحجج على العديد من الذي استند و  ،معارض لها اتجاهإلا أنه يوجد  أساسها

           .  2انفسية يصعب إثبا�ا على اعتبارات شخصية و إنمَّ و  ،موضوعية اعتباراتالنظرية لا تقوم على  أنَّ  -

ا أن يكون الخطأ واقعً  يالتي تقضهذا يتنافى مع اعتبارات العدالة و  ،النظرية تقوم على افتراض الخطأ أنَّ  -

                                    . 4"أنزيلوتي "الإيطاليما أكد عليه الفقيه  هوو  ،3اا لا مفترضً ملموسً و 

الموظفين  اختيارير من ص أن تتحمل الدولة المسؤولية في التقه يفترض فيمن خلال نظرية الخطأ فإنَّ  -

 يعني أنَّ  هلمن طرف الشعب ؟ و  المنتخبينلكن كيف الحال بالنسبة للمواطنين و  ،عليهم الإشرافو 

                                                               .هناك خطأ جماعي من طرف المنتخبين؟ 

بين الشخص معنوي و  وضوح التفرقة بين الدولة كشخص نظرية الخطأ بسبب باستيعايصعب  -

لا و شخص معنوي لا نفس له  إلىهو الخطأ فمن الصعب نسبة أمر نفسي و  ،الطبيعي القائم برئاستها

                                                                                                 . 5ضمير

التي تحدث أضرارا بالغير  ةالتكنولوجيو  ،6عن مواكبة تطورات ا�تمع الدولي العلميةالخطأ عجز نظرية  -

                               .  7وويةالطاقة النَّ ة و الذرَّ في مجال استخدام لاسيما  ،من دون إثبات الخطأ

في ا�ال الدولي في  طأ ليس لها قيمة تذكرنظرية الخ أنَّ  إلىأنصار هذا الرأي المعارض  خلصفي النهاية 

             .ديجيالفرنسي ليون و  أنزيلوتي الإيطالي انم الفقيههوكان على رأس ،مسألة المسؤولية الدولية
                                                           

، ) ST/LEG/SER.FlI  (ة منشورات الأمم المتحد ،1991-1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  - 1

                                                                                                         :    ، متوفر على الموقع الإلكتروني08، ص 1992الولايات المتحدة الأمريكية، 

  https://www.icj-cij.org/ar                                                                           -   
 . 28ص  ،رجع سابقالم ،بن حمودة يلىل -  2
   . 58ص ،سابقالرجع الم ،زازة لخضر - 3
 . 379ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  4
 . 19ص  ،سابقالرجع الم ،حسام عبد الخالق على الشيخة -  5
الواقعة التي تولد المسؤولية الدولية  الفقه التقليدي يرى أنَّ  ذلك أنَّ  ،تعتبر نظرية الخطأ هي النظرية التقليدية (محمد طلعت الغنيمي  في هذا الشأن يقولو  - 6

                                                                                                                                                         : أنظر في ذلك . ) ...أن تكون خطأ - بجانب عدم مشروعيتها-يجب 

   . 872ص  ،1970 ،الإسكندرية ،دار المعارف ،لامقانون السَّ  ،الأحكام العامة في قانون الأمم ،طلعت الغنيميمحمد  -
  . 379ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل - 7
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ا رغم من أ�َّ البو  ،لمسؤولية الدوليةلكأساس   الخطأنظرية مهما يكن من أمر ما قيل بخصوص نقد و        

فلا يزال يؤخذ �ا في بعض حالات  20في بداية القرن د لها كما كانت عليه لم تعد الأساس الوحي

تقصير الدولة في بذل العناية الواجبة في  حينما يثبت ،مسؤولية الدولة عن الأضرار البيئية العابرة للحدود

                          . 1أخرى مجاورة أو دول دولة  إلىدولة التلوث إقليم مصدر الحيلولة دون عبور 

                                                                                                           

                                                   الحق استعمالنظرية التعسف في :  المطلب الثاني

 ةالقانونيالنظم كنف في   ئ العامة للقانون التي نشأتالتعسف في استعمال الحق من المباد يعد       

الروماني قبل أن ينتقل إلى القانون الدولي، فقد طبقه القانون  19 نذلك في منتصف القر و الداخلية، 

ذا المبدأ لها متبنيً القضاء الفرنسي ل ظو  ،2دون وجود نص تشريعي 1870سنة  أيضا القضاء الفرنسيو 

  :العامة القانونية ئالمباده أصبح من معظم النظم القانونية الداخلية إلى درجة أنَّ  ا فيإلا أن استقر تشريعيً 

في عام   بالذي طل v.heilbornبداية ظهور هذا المبدأ في الفقه الدولي على يد الفقيه الألماني        

الدولة التي  أنَّ  politis "بوليتيس"الفقيه اليوناني د أكالقانون الدولي، كما  إلىبنقل هذا المبدأ  1896

وسيتم . رتب مسؤوليا�اتستخدم حقها بغية الإضرار بغيرها تعد متعسفة في استعمال هذا الحق مما يُ 

كفرع ثاني، بينما يكون الدولية   اممارسا�كفرع أول، و   الحق استعمالنظرية التعسف في تحديد مفهوم 

                                            .في الفرع الثالث  الحق استعمالتقييم نظرية التعسف في 

                                                                                                      الحق   استعمالمفهوم نظرية التعسف في  :الفرع الأول

بالغير   بقصد الإضرار نونيالقا  هاإطار   خارج استعمال الحق ممارسة الحقوق في   التعسفعني ي       

ه يَكمُن في حظر استعمال الحق بطريقة بعبارة أخرى يمكن القول بأنَّ و ، 3مشروعة أو لتحقيق منفعة غير

الذي يتم في الأحوال و  ،4ينتج عنها ضرر للغير أو لتحقيق هدف مغاير غير الذي وجد الحق لأجله

                                                                                                 :5التالية

                                                                . إذ لم يقصد به سوى الإضرار بالغير  -

                                                .إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة  -

حيث لا تتناسب مع ما يصيب الغير من ضرر  الأهميةإذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة  -
                                                           

  .  808ص  ،سابقالرجع الم ،الدين عامر صلاح - 1
  .  51ص ،2013 ،الجزائر ،دار الخلدونية ،المسؤولية الدولية عن جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر ،عمار مساعدي - 2
 .  52ص  ،المرجع نفسه -  3
  .  57ص ،سابقالرجع الم ،ديوسف السي رشاد عارف -  4
  24ص  ،بقساالرجع الم ،عبد العزيز العشاوي -  5
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                                                                                                                                              .1ائهاجرَّ 

الحق من المبادئ  استعمالمبدأ التعسف في  اعتبارفقد أجمع الفقه الدولي على على هذا الأساس        

المسؤولية  كما تبنته بعض مشروعات تقنين القانونية التي يمكن اللجوء إليها في إقامة المسؤولية الدولية،

                                  . به القضاء الدوليأيضا عمل الدولية، و  الاتفاقياتبعض الدولية و 

                                الحق استعمالالممارسات الدولية لنظرية التعسف في : ثانيالفرع ال

 1969لقانون المعاهدات لعام  من اتفاقية فينا 26المادة الدولية فقد نصت  للاتفاقيات بالنسبة       

من  02المادة وكذلك تضمن  ،ةهو تنفيذ جميع المعاهدات بحسن نيَّ و  ،روض على الدولعن الالتزام المف

المزايا المترتبة على ء الهيأة لأنفسهم جميعا الحقوق و أنَّه حتى يكفل أعضا 1945لعام ميثاق الأمم المتحدة 

                                                                                   .ا الميثاقذ�أنفسهم لتزامات التي أخذوها على ة بالايقوموا بحسن نيَّ  صفة العضوية عليهم أنَّ 

في العديد  على ضوئه فصلت محكمة العدل الدوليةفهو الآخر لم ينكر المبدأ، فأما القضاء الدولي        

 chorzow " شورزو"   مصنع قضية  فيكان  الصدد   هذا في   من أحكامها الشهيرةو من القضايا، 

 قد أعادت محكمة العدل الدولية التأكيد على ذات المبدأ فيو  ،19262ماي  25ا في  ونيلبو انيا و بين ألم

حيث  ،1952أوت  27بموجب حكمها الصادر في  "في مراكش ينحقوق الرعايا الأمريكي"قضية 

عفي فرنسا من الرقابة على ي 1948ديسمبر  20مرسوم الإقامة الصادر في  ( أنَّ  قرَّرت بالإجماع

الواردات بينما تخضع الولايات المتحدة لهذه الرقابة وبذلك فإنَّ فيه تمييزا لصالح فرنسا، وهذه المحاباة لا 

ما تعامل به أن تعامل بمثل تنسجم مع قانون الجزيرة الذي تستطيع الولايات المتحدة بفضله المطالبة ب

ية في المغرب، ولذلك ينبغي رفض الدفع الفرنسي بأنَّ هذا المرسوم فرنسا فيما يتعلق بالمسائل الاقتصاد

                                                         .3)ينسجم مع النظام الاقتصادي في المغرب

                                                       الحق استعمالالتعسف في  نظريةتقييم  :ثالثالفرع ال

المقرِّر ago  "أغو  "فقد رأى الأستاذ  ،من النقد الحق استعمالنظرية التعسف في  تسلم لم       

لا تستند إلى و ذات طبيعة شخصية التعسف في استعمال الحق نظرية  أنَّ السابق للجنة القانون الدولي 

ل والتصرف في حقوقها بشكل أنَّه من الصعب تحديد مواقف الدول في التعام إذ ،اعتبارات قانونية دولية
                                                           

 . 51ص  ،سابقالرجع الم ،عمار مساعدي -  1

  
2
 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p 767   .  

3
وم الإقامة أقيمت الدعوى المتعلقة �ذه القضية بطلب من فرنسا ضد الولايات المتحدة الأمريكية، والتي شملت عدَّة مسائل منها ما تعلق بتطبيق مرس - 

، وهو المرسوم الذي بموجبه تخضع الواردات التي لم يتم تخصيص رسمي للعملة بشأ�ا في القطاع على الرعايا الأمريكيين 11938سمبر دي 30الصادر في 

                                                                                                                  :لتفاصيل أكثر حول القضية ارجع إلى . )الواردات الأمريكية  (الفرنسي من المغرب لنظام الترخيص 

                        :    ، متوفر على الموقع الإلكتروني32، 31ص  المرجع السابق،، 1991 – 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -
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هي بقصد هل  ،ة الدول عند ممارستها لحقها المشروعنيَّ دقيق وواضح، كما أنَّه من الصعب تحديد 

ا                                                          1؟ تها بالإضرارتعترف بنيَّ الإضرار بالغير ؟ أو أ�َّ

 

                                                                                                                مشروعنظرية الفعل غير ال :المطلب الثالث

 "أنزيلوتي"الإيطالي  كأساس لقيام المسؤولية الدولية على يد الفقيه الفعل غير المشروعنظرية  تظهر        

Anzilotti ،يستلزم مفهوم العمل غير  ( 1906 انون الدولي سنةحيث قال في ا�لة العامة للق

التي يتعارض معها  القاعدة القانونية، و محسوسةالنشاط أي واقعة مادية خارجية و  :المشروع توفر عنصرين

          . 2)العمل الدولي غير المشروع هو عمل يتعارض مع القانون الموضوعي للدول ...هذا النشاط 

، كما أُخذ �ا في المحافل الدولية القانونية، منها لجنة القانون ظرية في الفقه الدوليواستقرت النهذا        

مبادئ "الدولي التي أدرجتها ضمن مشروعها حول المسؤولية الدولية للدول في الفصل الأول بعنوان 

،  03، 01،02ذلك في المواد، و "فعل الدولة غير المشروع دوليا"من الباب الأول الموسوم بعنوان " عامة

                     .ضائيةعلى ضوئها العديد من الأحكام القصدرت كما رحب �ا القضاء الدولي، و 

كفرع ثاني، بينما الدولية   اممارسا�كفرع أول، و   نظرية الفعل غير المشروعوسيتم تحديد مفهوم        

                                                   .في الفرع الثالث  تقييم نظرية الفعل غير المشروعيكون 

                                                       مفهوم نظرية الفعل غير المشروع : الفرع الأول

يستدعي توضيح مفهوم نظرية الفعل غير المشروع التطرق أولاً إلى مجمل التعريفات التي قُدمت        

                .ه درجاتالمنشئ للمسؤولية الدولية، ثم عن  شروعالمع الفعل غير أنوا حول النظرية، ثم عن 

                                                                                                                                        : الفعل غير المشروع  تعريف: أولا

في  هو الإخلال بقاعدة Basdevant" باديفان"الفرنسي للفقيه غير المشروع بالنسبة  العمل       

      مجرد هذا الإخلال أو المخالفة يكفي لتطبيق المسؤولية الدولية قبل الشخص القانوني و ، القانون الدولي

في المسؤولية الدولية العمل غير المشروع كعنصر  ( في قوله" محمد عناني"بينما عرَّفه الأستاذ  ،3المسؤول

دولية، أو بمعنى آخر هو الخروج عن قاعدة من قواعد القانون  هو السلوك المخالف لالتزامات قانونية

العمل غير المشروع كعنصر في المسؤولية الدولية هو مخالفة قاعدة قانونية مناط  على هذا فإنَّ و ...الدولي 

                                                           
 . 61ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  1

  
2
 - Pierre – Marie Dupuy, droit international public, 3éme édition, Dalloz, Paris, 1995, p 361 . 

3
 Règles générals de la paix, Rcc des cours 1936 l.v , p 449   Basdevant , :نقلا عن. 13ن عامر تونسي، المرجع السابق، ص ب - 
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                          . 1)المتمدينة �ا الأمم القانون العامة التي أقرَّ أو عرف أم مبادئ  اتفاقا كان مصدرها دولية أيً 

ى أساس الفعل غير لسؤولية الدولية عالملجنة القانون الدولي هي الأخرى أقامت  بدورها فإنَّ        

نها التي مو حول مسؤولية الدول عن الأفعال غير المشروعة دوليا عها ير اذلك ضمن مشو  شروع دوليا،الم

النظرية أهمية أكثر  اكتسبتهكذا و  ،20013لعام مشروعها النهائي وأيضا  19952مشروعها لعام 

ولم يعد مطلوبا من الضحية أن  ،استخدامًاأصبحت أكثر و  4ا في قواعد القانون الدوليولاقت رواجً 

 للدولة الحقيقي وكالسل  بين جود ببيان الفارق المو   ة الذي صدر منه الفعل بل تكتفي فقطتبحث في نيَّ 

ا قد خالفت القانون الدولي مضمون التزامها القانونيو  الذي بدوره يخفف عبء ، و أو بالأحرى بيان أ�َّ

                                                                                                                  .5الإثبات عن الضحية بشكل معتبر

كل فعل غير مشروع (  أنَّ على هذا الأساس تضمنت المادة الأول من مشروع لجنة لقانون الدولي        

جميع العلاقات " المسؤولية الدولية" ويشمل تعبير، ) دولياً تقوم به الدولـة يـستتبع مسؤوليتها الدولية

 ،عـل غير المشروع دولياً الذي ترتكبه الدولةالقانونيـة الجديدة التي تنشأ بموجب القانون الدولي من جراء الف

ضررة واحدة، تسواء أكانت هذه العلاقات تقتصر على الدولة المرتكبة للفعل غير المـشروع وعلى دولة م

                  .6 أو في الواقع إلى أشخاص آخرين للقـانون الدولي أم كانـت تمتـد أيـضاً إلى دول أخرى

عن كذلك مسؤولة   ه لا يمكن اعتبار دول أخرىية الدولية على دولة ما لا يعني أنَّ سؤولالمثبوت و        

، أو عن الضرر الذي نشأ عنه، حيث يمكن أن ينسب نفس السلوك إلى عدة دول في آن ذاتهالسلوك 

 ذاإ الهالذي ترتكبه دولـة أخرى، ومث ايمكن اعتبار دولة ما مسؤولة عن الفعل غير المشروع دوليو  واحد،

                                                         .          سيطر�ا ارتكب الفعـل تحـت إدار�ـا و 

صر الفعل غير عنا 2001النهائي لعام  مشروعها  من 02لجنة القانون الدولي في المادة دت حدَّ        

: أو إغفال ن التصرف المتمثل في عملترتكب الدولة فعلا غير مشروع دوليا إذا كا(المشروع فنصت على 

                                                           
1

، 267، دار الفكر العربي، ص 1976 -1975إبراهيم محمد العناني، القانون الدولي العام، الطبعة : نقلا عن .84 ص ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  - 

269  . 

2
، الوثيقة رقم 2006 جنيفنيويورك و الأمم المتحدة،  وثائق الدورة السابعة والأربعون،، الأولا�لد الثاني، الجزء ، 1995 حولية لجنة القانون الدولي - 

A/CN4/SER.A/1995/ADD1.( PART2 ) ، متوفر على الموقع الالكتروني  .69 ص:                                                        

http://legal.un.org/ilc/publications/yearbooks/arabic/ilc_1995_v2_p1.pdf                                          - 

عالها غير ة عن أفمسؤولية الدولعلى   في مادته الأولى ونص ،" فعل الدولة غير المشروع دوليا "بعنوان  ول من مشروع لجنة القانون الدوليجاء الباب الأ - 3

ياً أمر يحكمـه ه غير مشروع دولوصف فعل الدولة بأنَّ  03تضمنت المادة و على عناصر فعل الدولة غير المشروع دوليا،  02بينما نصت المادة  ،المشروعة دوليا

 . لا يتأثر بالقانون الداخلي القانون الدولي و 
  4 - Pierre – Marie Dupuy, op.cit, p 361 . 

  . 38ص  ،2009 ،الجزائر ،دار هومة ،قانون المسؤولية الدولية ،ر يحياويأعم -  5
 . 39 ص ، المرجع السابق،2001 حولية لجنة القانون الدولي -  6
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المادة في نت بيَّ و ، )يشكل خرقا لالتزام دولي على الدولة  - ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي  -

أم لا  مشروع أنَّههذا بغض النظر و  ،ر يحكمه القانون الدوليمأن وصف عدم مشروعية فعل الدولة أ 03

                                                                                    .في القانون الداخلي 

                                                                                     المنشئ للمسؤولية الدولية مشروعالأنواع الفعل غير : ثانيا 

في عدة أشكال يظهر الفعل غير مشروع ك الالتزام الدولي أي انتها وفقا للجنة القانون الدولي فإنَّ        

دولي يتطلب تحقيق  التزام انتهاك، على وجه التحديد معينَّ بتصرف دولي يعني القيام  التزام انتهاك: 1هيو 

                             . دولي يتطلب من الدول منع وقوع حدث معينَّ  التزام انتهاك، دَّدةنتيجة مح

                                 على وجه التحديد نمعيَّ بتصرف دولي يعني القيام  التزام نتهاكا -1

ذلك بعدم و  ،2تنشأ مسؤولية الدولة جراء تنكرها لالتزام يقع على عاتقها من طرف القانون الدولي       

 هالالتزامه تنكر الدولة لامثو  ،وليةبمصلحة قانونية د التزامًاهذا و  عن ذلك الامتناعأو  معينَّ بنشاط  هاقيام

                                 ،أراضي دولة أخرى قوا�ادخول من خلال العدوان ارتكاب جريمة بعدم 

في المادة  2001وهذا ما ذهبت إليه لجنة القانون الدولي في مشروعها حول مسؤولية الدولة لعام        

ترتكب الدولة فعلا غير مشروع ( لمشروع دوليا وذلك بنصها على التي جاءت بعناصر الفعل فير ا 02

 -ب ينسب إلى الدولة بمقتضى القانون الدولي - أ : دوليا إذا كان التصرف المتمثل في عمل أو إغفال 

تخرق الدولة التزاما دوليا ( على  12،  وأيضا بنصها في المادة )يشكل خرقاً لالتزام دولي على الدولة 

فعل الصادر عنها غير مطابق لما يتطلبه منها هذا الالتزام بغض النظر عن منشأ الالتزام أو متى كان ال

                                                                                                                     . ) طابعه 

                                                                                                دةحدَّ مدولي يتطلب تحقيق نتيجة  التزام انتهاك -2

الوسيلة التي تختارها بغض النظر عن تأمين النتيجة أي الالتزام ب ،دةعلى الدولة تحقيق نتيجة محدَّ        

منها  انتهاكاغير مشروع من قبلها و لا عميعد مما ، 3ا لا تلتزم بذلكغير أ�َّ في بلوغ هذه النتيجة 

                                                                                       .4الدولية لالتزاما�ا

ا قد  1995لعام قبل النهائي لمسؤولية الدول في مشروعها وبالرجوع إلى لجنة القانون الدولي           فإ�َّ

تنتهك ( عن حالة انتهاك التزام دولي يتطلب تأمين نتيجة معينة والتي جاء فيها  21 نصت في المادة
                                                           

1
 .   35، 34، 33بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 

2
 ،الطبعة الأولى ،لبنان-بيروت ،والنشر والتوزيع   عية للدراسات المؤسسة الجام ترجمة محمد عرب صاصيلا، القانون الدولي العام، ،بيار ماري دوبوي - 

 . 500 ص ،2008

3
 . 42بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 

 . 29 ص ،سابقالرجع الم ،عبد العزيز العشاوي -  4
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لم تحقق هذه الدولة  الدولة التزاما دوليا يتطلب منها تحقيقه نتيجة محدَّدة بالوسيلة التي تختارها إذا

                                     ) .بالتصرف الذي قامت به النتيجة التي يتطلبها منها ذلك الالتزام 

من اتفاقية  02الأمثلة كثيرة عن الالتزام المعني منها ما ما جاءت به الفقرة الأولى من المادة        

، وذلك بنصها على تعهد الدول الأطراف بأن 1965القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري لعام 

ضاء علي التمييز العنصري بكافة أشكاله تنتهج بكل الوسائل المناسبة ودون أي تأخير سياسة للق (

                                                                                                                                                                . )وتعزيز التفاهم بين جميع الأجناس

                                                                                   نوقوع حدث معيَّ لب منع دولي يتط التزام انتهاك - 3

لالتزاما�ا الدولية فتبذل الجهد  انتهاكايعني ذلك أن تلتزم الدولة بأن تمنع وقوع عمل يشكل و        

عليها أن و  ،لالتزاما�ا الدوليةا في تطبيقها تهيثبت حسن نيَّ الأمر الذي  ،1المطلوب للحيلولة دون وقوعه

عملا غير  امتناعهايصبح و  ،ةا تكون سيئة النيَّ إلا فإ�َّ نع وقوع الحدث والنتيجة و لما تصرفت تثبت أ�َّ 

                                                                        .2مشروع يترتب عليه قيام المسؤولية الدولية

                                         المنشئ للمسؤولية الدوليةدرجات الفعل غير المشروع : ثالثا

ظهر و  ،أدت التطورات التي شهدها التنظيم الدولي المعاصر إلى فرض المزيد من القيود على الدولة       

 ،شروع دولياالمبين درجات الفعل غير بمسألة التفرقة  الاهتمامة إلى للمجموعة الدولية الحاجة الملحَّ 

ى حسب درجة لتوقيع المسؤولية عو  ،الأنظمة الوطنيةالنسق الذي سارت عليه القوانين و تقسيمه على و 

أفعال  فتم تقسيم الأفعال غير المشروعة إلى ،الجهود الدولية في هذا الشأن تضافرتو  ،المشروع الفعل غير

هذا الذي سارت عليه قواعد القانون و  ،3لا ترقى إلى ذلك أخرى بسيطةجسيمة تشكل جرائم دولية و 

جسيمة محددة على سبيل  انتهاكاتالدولي الإنساني في معالجتها للانتهاكات المتعلقة �ا فقسمتها إلى 

إلا  تأما غيرها فليس ،ئم حرب توجب قيام المسؤولية الدولية على مرتكبيهااجر  باعتبارهاالحصر 

                                                                                                              . 4"الجنح الدولية"أطلق عليها البعض تسمية  التيو  ،بسيطة انتهاكات

التفرقة بين  فاعتمدت ،ا واضحا في هذا الشأنموقفً اتخذت لجنة القانون الدولي  بدورها فإنَّ و        

                                                           
 18في الصادرة من الاتفاقية لاهـاي الثامنـة  04لمادة ا ومثال ذلك، قد تقوم المسؤولية على أساس مزيج مـن العمل والامتناع عنه وفي بعض الحالات - 1

ا ،المتعلقـة بوضع الألغام البحرية التي تنفجر تلقائياً بالتماسو  ،1907أكتوبر   تقيم  المسؤولية على الدولـة المحايـدة التي تضع ألغاماً قبالة سواحلها حيث أ�َّ

                                                                                                                                                     :في ذلك  أنظر.  الإشعار الـلازم للدول الأطراف الأخرى يمتقد مع عدم

 . 43 ص ، المرجع السابق،2001 حولية لجنة القانون الدولي -

  
2
 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p 742   . 

3
 143ص  ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  - 

4
 . 60بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 
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لمسؤولية الدول مشروعها قبل النهائي من  19أفردت لذلك نص المادة و  ،عال غير المشروعةمختلف الأف

الجنح و  ناياتهي الجلمسؤولية الدولية و لشروعة الموجبة المبين طائفتين من الأفعال غير  ةالتفرقغرض ل

                           الفعل غير  يشكل (من نفس المادة بمايلي  02فت الجناية الدولية بموجب الفقرة عرَّ كما  ،1الدولية

لصيانة مصالح  هو من الضرورةعن انتهاك الدولة التزاما دوليا جناية دولية حين ينجم المشروع دوليا 

               .2)جنايةانتهاكه يشكل  بأنَّ  بمجملهبحيث يعترف هذا ا�تمع  ،أساسية للمجتمع الدولي

عن مسألة  2001مشروعها النهائي المقدم في عام  تغاضت في قدف للأسف الشديده و غير أنَّ        

 19المادة  نص بحذف موقفهاعن عدلت ف ،3الدولية للالتزاماتالعادية ت الخطرة و لاخلاالتفرقة بين الإ

الإخلال الخطير بالالتزامات الناجمة " عنوان الذي حملو  الثاني، الباب الثالث من بالفصل اكتفت فقط و 

                                .4 41 ،40المادتين احتوى على و  ،"القطعية للقانون الدولي عن القواعد

                                                                                                    الفعل غير المشروع ظريةنالممارسات الدولية ل :الفرع الثاني

في    المشروع أساسا للمسؤولية الدولية يرمعظم اللجان القانونية الدولية من نظرية الفعل غ اتخذت       

بشأن  1927معهد القانون الدولي عام  قواعد المسؤولية الدولية، فقد أقرَّ  قنينمشروعا�ا الخاصة بت

يتنافى مع  امتناعأو الدولة تسأل عن كل فعل  دولي أنَّ  بالتزامالمسؤولية الدولية الناجمة عن الإخلال 

، كما أخذت اللجنة تنفيذيةتأسيسية أو قضائية أو  ارتكبتهأيا كانت سلطة الدولة التي  ،الدولية التزاما�ا

شروع  المبنظرية الفعل غير  1930عام بلاهاي قواعد القانون الدولي المنعقد  تقنينر تمالمنبثقة عن مؤ 

ولي من النظرية أساسا لقيام المسؤولية الدولية دالقانون ال لجنة أيضا اتخذتو ، 5لمسؤولية الدوليةلكأساس 

                                                             . 2001عام ته ضمن مشروعها الذي أعدَّ 

في     شروع كأساس للمسؤولية الدوليةالمعلى الأخذ بنظرية الفعل غير  القضاء الدولي كما استقر       

 اعتبرتحينما بريطانيا بين ألبانيا و  1949عام  "كورفو "مذيق قضية لعل أشهرها و  ،القضايامن العديد 

م في مياهها الإقليمية عن واقعة زرع الألغاللسفن الأجنبية عدم إبلاغ ألبانيا  أنَّ محكمة العدل الدولية 

                                                           
1
  -  GIUSEPPE PALMISANO, Les causes d’aggravation de La Responsabilité des états et la distinction entre           

 « crime » et « délits » internationaux R.G.D.I.P.1995 p 632 .    
 2 -  Emmanuel Decaux, droit international public, 2eme Edition, 1999, Edition Dalloz, paris, France, p 66.   

  . 811ص  ،سابقالرجع الم ،صلاح الدين عامر -  3
اكتمال دية مرجعه إلى عدم وضوح الرؤية و العالخطيرة و بين طائفتي الاخلالات ا تحاشي التفرقةو  ،19لعل تراجع لجنة القانون الدولي بحذفها للمادة  - 4

الاجتماعية للدول تجعل من العسير فعلا الوقوف على لافات في بنى الأنظمة السياسية والاقتصادية و الاختالتناقضات و ف ،الممارسة الدولية في هذا الموضوع

       الخطير للوقوف على الفعل غير المشروع و  هر صعوبة وضع معايير موضوعيةمن هنا تظو  ،معنى واحد و واضح لما ترتكبه الدول من أفعال غير مشروعة

         :أنظر في ذلك . وأن تتعامل مع هذا الموضوع بحذر ،ك مسلكها ذلك في مشروعها النهائيلدفع بالجنة بأن تس الذي هو السببو  ،تفرقته عن غيرهو 

  . 151ص ،سابقالرجع الم ،زازة لخضر -
5

 .57، 56تونسي، المرجع السابق، ص بن عامر  - 
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كما قرَّرت   ،1ض عليها ذلكدولي يفر  بالتزامفي الوفاء  هاا يعبر عن إخفاقالمفترض به إنمَّ  رغم علمها

ذلك من خلال إرسالها لكاسحة الألغام الذي اعتبرته ا على انتهاكها لسيادة ألبانيا و مسؤولية بريطاني

                                                                                        .2إخلال بالسيادة

في حكمها الصادر في  الدولية حينما ذكرت محكمة العدل" كشن ترا برشلونة  "في قضية كذلك        

عندما تقبل دولة في إقليمها استثمارات أجنبية أو رعايا أجانب فهي  (ه أنَّ  1970فيفري عام  05

ملزمة بتوفير حماية القانون لهم ومرتبطة بالتزامات بشأن المعاملة التي يتعاملون �ا، إلا أنَّ هذه الالتزامات 

مطلقة، ولكي دولة ما دعوى بشأن الإخلال �ذا الالتزام يتعينَّ عليها أن تثبت أنَّ لها الحق في أن ليست 

                                                                                          . 3)تفعل ذلك 

                                                        الفعل غير المشروع ظريةنتقييم  :ثالثالفرع ال

من طرف ممثلي الدول و  ،ينالقضاء الدوليالفقه و بتأييد كبير في شروع المل غير نظرية الفع تحضي       

                                                                   .    4الدولي في مؤتمرات تقنين القانون

التطور  مواكبةا لم تستطع شروع إلا أ�َّ المفعل غير لالتي جاءت �ا نظرية ا الإيجابيات بالرغم منو        

ر ثامع ذلك تو  ، فيها يكون مسلك الدول مشروعاالتيوما أحدثه من تغييرات و  يالتكنولوجعلمي و لا

رتيب لمخاطر أكثر موائمة من أجل تامما يجعل نظرية  ،المسؤولية الدولية حال إضرارها بدول أخرى

   .المسؤولية الدولية على هذا النوع من النشاطات

                                            

                                                                            نظرية المخاطر:  المطلب الرابع

للتطور و  ،التقدم العلمي الهائلفي مواجهة  مجدية كام التقليدية للمسؤولية الدوليةلم تعد الأح      

الطاقة ية و في شتى ا�الات مثل التجارب الذرِّ  19التكنولوجي الذي بدأ في الظهور منذ بداية القرن 

 ةالمستحدث عن مثل هذه الظروف تنشأ إيجاد الحلول للمشاكل التي قد   فيو  ،فات الفضاءاكتشاووية و الن

 ،5الجديدة الحاجة إلى البحث عن أساس جديد للمسؤولية حتى يساير هذه الأوضاع همع مما ظهرت

                                                           
 . 98ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  1
2

:                                                                                                                        حول تفاصيل القضية ارجع إلى  - 

 . 17 بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص -

  .  101 ص المرجع السابق، ،1991 – 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -  3
 . 20ص  ،سابقالرجع الم ،حسام عبد الخالق على الشيخة -  4
  . 69ص  ،سابقالرجع الم ،ديوسف السي رشاد عارف - 5
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                                   .1شروع دولياالمعمل غير اللكن مثل هذه المسؤولية لا تقوم إلا بغياب 

ر الناجمة   وسرعان ما اتجهت القوانين الداخلية لعديد من الدول إلى إقرار المسؤولية عن الأضرا       

المسؤولية  "هو ما عرف بـنظرية و  ،عن استخدام الأنشطة الخطرة دون الحاجة لإثبات وقوع الخطأ

بدأ الحديث عنها   تئت النظرية إلى أنف ما و  ،العالم  مختلف دول  في الداخلي  طبقها القضاء و  ،"المطلقة

غير المشروع دوليا بما يتناسب وطبيعة هذه النشاطات الخطيرة  عن الفعلو كبديل عن نظرية الخطأ 

كفرع ثاني، الدولية   اممارسا�كفرع أول، و   نظرية المخاطرمفهوم وسيتم تحديد  .2عنهااجمة الأضرار النو 

                                                      . رع الثالث في الف تقييم نظرية المخاطربينما يكون 

                                                                                                                                 نظرية المخاطر مفهوم : الفرع الأول

 إلىيقيم المسؤولية المدنية على مجرد وقوع الضرر دون الحاجة اتجاه لية ظهر ضمن الأنظمة الداخ       

سرعان ما وجدت نظرية المخاطر  ،3الشخص الذي يجب أن يتحمل المسؤولية إلىإثبات خطأ ينسب 

 ازدهربدأ الحديث عنها كبديل عن نظرية الخطأ أمام الثورة العلمية الهائلة التي و  ،4الفقه الدولي إلىطريقها 

حدوث أضرار جسيمة  مع ،الوسائل التقنية الحديثة في العديد من الأنشطة المشروعة استخدامها في

الضرر لم يعد ينحصر على رقعة إقليم  فضلا عن ذلك فإنَّ  ،نتيجة هذا الاستخدام الذي أساسه مشروع

النشاطات  مما جعل هذه النظرية تتناسب وطبيعة هذه ،الدولة بل أصبح يتعداها إلى غيرها من الدول

                                                                                                                          .الأضرار الناجمة عنهاالخطرة و 

ما ينجم عن و  ،بهلها فتسرب النفط من الناقلات البحرية المخصصة لذلك نتيجة عطب لا قبل        

أضرار عن الاستخدام وأيضا ما ينجم من مخاطر و  ،5البحرية للبيئةتلوث جسيم و  خسائر ذلك من

                                                                                . 6لطاقة النوويةلرة و لمي للذَّ السِّ 

ه من يقوم بنشاطات خطرة يقع على عاتقه نظرية المخاطر تقوم على فكرة أنَّ  مما سبق فإنَّ  انطلاقا       

 بالتزام الإخلالأو  خطأإثبات وقوع  عن هذا بصرف النظرو  ،عنها المترتبةعن المخاطر  تحمل المسؤولية

                                                           
  

1
 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p750. 

   23 22ص  ،المرجع السابق ،عبد العزيز العشاوي - 2
 . 313ص  ،سابقالرجع الم ،حسن صباريني غازي -  3
المسؤولية  ،أو الكاملة دةالمسؤولية المشدَّ  ،المسؤولية الموضوعية ،المسؤولية المطلقة ،نظرية المخاطر: هيتناول الفقه الدولي هذه النظرية بتسميات عديدة و  - 4

                                                                                                                                                                                                                                                  :في ذلك  أنظر .بدون خطأ

 . 11ص  ،سابقالرجع الم ،بن حمودة يلىل -
  . 43 ،42ص  ،سابقالرجع الم ،أعمر يحياوي - 5

  
6
 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p 752   . 
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 تربط بين الضرر الحادث ية التيالسبب علاقةطلقة قوامها ممسؤولية المخاطر مسؤولية  ، ذلك أنَّ 1دولي

بذلك و  ،ضررل اثً محدو سم بالخطورة يباشر نشاطا مشروعا يتَّ  حين بين أحد الأشخاص القانون الدوليو 

قد أمام هذه المعطيات فو  ،2الضرر إلى شخص دولي هو الشرط الوحيد لقيام هذه المسؤولية انتساب فإنَّ 

                                         . الدولي لاقت نظرية المخاطر قبولا كبيرا لدى جانب من الفقه

                                                     نظرية المخاطرللممارسات الدولية ا: الفرع الثاني

عمل  كما  ،ةالذرَّ أهمها البيئة و  في مجالات شتى من الاتفاقيات نظرية المخاطر في عددٍ  تطبيق تمَّ        

                                      .  3في العديد من القضايا ففصل على ضوئها القضاء الدولي قهاتطبيعلى 

 اتفاقيةمنها  ،الاتفاقيات الدولية التي أقامت المسؤولية الدولية على أساس المخاطركثيرة هي و        

التي بمقتضاها تنشأ و  ،1960جويلية  29المبرمة في  وويةالن في مجال الطاقةالمسؤولية المدنية  بشأنباريس 

المسؤولية المدنية عن  بشأنينا ف اتفاقيةأما ، 4ممتلكا�مأو  المسؤولية عن أي خسارة تقع على الأشخاص

الشخص المشرف على المفاعل  أنَّ  02أشارت في المادة  فقد 1963ماي  21ووية المبرمة في الأضرار النَّ 

                                                   .  عن هذه المفاعلالنووي مسؤول عن الأضرار الناتجة 

سفن و  بواسطة الأقمار الصناعية يالفضاء الخارج استغلالأخذ بنظرية المخاطر في مجال  أيضا       

على الأرض قد يسبب كوارث جمة  سقوطها و أنَّ  ،خطيرةطة حديثة و هذه الأنش الفضاء على أساس أنَّ 

ر إثبات أي خطأ أو تقييم من جانب الدولة ضر تمقدور الشخص الم ليس فيو  ،الممتلكاتو  بالأشخاص

ومن أهم الاتفاقيات المتعلقة �ذا ا�ال المعاهدة الخاصة بإطلاق الأجسام  ،5المستقلة لهذا النشاط

                                                                            .1967 عامالفضائية المبرمة 

رار الناجمة عن التلوث أخذ بنظرية المخاطر في اتفاقية بروكسل المتعلقة بالمسؤولية عن الأض كما       

التي و  ،1971ديسمبر  18أكملت هذه المعاهدة بمعاهدة أخرى في و  ،19696الموقعة في بالزيوت و 

                               . 7لوثتضمنت إنشاء صندوق دولي للتعويض عن الأضرار الناتجة عن الت

بمسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق بدولة الخاص  1972لعام  ستوكهولمؤتمر مفي اعتبر و         

                                                           
 . 382ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  1
 . 14ص  ،سابقالرجع الم ،بن حمودة يلىل -  2
 . 23ص  ،سابقالرجع الم ،عبد العزيز العشاوي -  3

  
4
 - JEROME Fromageau et PHILIP Guttinger, droit de l’environnement, Eyrolles, sans édition, Paris 1993, p233.  

 . 16ص  ،سابقالرجع الم ،بن حمودة يلىل -  5
  . 70ص المرجع السابق،  ،ديوسف السي رشاد عارف -  6

  
7
 - Nguyen Quoc Dinh et autres, op.cit, p 752   . 
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                                                                :1هيالدولية تتجلى في ثلاثة ميادين و المسؤولية  أنَّ  ببيئتهاو أخرى 

                                         .زراعيةرية من صناعية وتجارية و لمي للطاقة الذَّ السِّ  الاستعمال -

                                                        . البحري التلوثتنقيتها من تحلية مياه البحر و  -

فيها  لم تخالفالتي و  ،ة متجردة عن أخطاء الدولةيدشدتخلق مخاطر التي غيرها علمية و النشطة الأ -

                                                                                                                                                                      .قواعد القانون الدولي

المتعلقة بالوقاية  Marpolالتوقيع بلندن على اتفاقية ماربول  تمَّ  1973نوفمبر  02 فيكما أنَّه        

                   .2أقامت المسؤولية الدولية على أساس المخاطرهي الأخرى التي و  ،من التلوث بالسفن

دوليا لقيام  الفعل غير المشروعأما عن لجنة القانون الدولي وبعد ملاحظتها عدم كفاءة الخطأ و        

لعام  30ا قد أدرجت في دور�ا فإ�َّ  ،خطرة ةتكنولوجيالدولية في مواجهة أنشطة علمية و المسؤولية 

بشكل  متهقدَّ فعال لا يحظرها القانون الدولي و موضوع المسؤولية الدولية عن الأضرار الناتجة عن أ 1978

                                                                                            . �20013ائي في 

  للمسؤولية الدولية في أساسا  من نظرية المخاطر  اتخذلقضاء الدولي فقد بالنسبة لو                

 4بالنقل البحري وبالتلوث البيئي تعلقتلها دة جُ حيث طبقها في مجالات محدَّ  ،من القضايا العديد

                                                  تقييم نظرية المخاطر: لثالثالفرع ا .5ريةبالطاقة الذَّ و 

كأساس ا  عمالهالتأييد الواضح لإذيوع نظرية المخاطر و من  بالرغم                                 

ية المتعلقة ا أصبحت أمرا واقعا جرى العمل به في العديد من الاتفاقيات الدولأ�َّ من و  ،لمسؤولية الدوليةل

رجال القانون الدولي الذين ا لم تسلم من نقد فقهاء و أ�َّ إلا  ،الخطرة الأعمالبالمسؤولية الدولية عن نتاج 

                                                 . رفضوا إدخال هذه النظرية في ميدان العلاقات الدولية 

                                                           
 . 22ص  ،سابقالرجع الم ،عبد العزيز العشاوي -  1
2

 . 02الاتفاقية ومن ماد�ا  ةويستشف ذلك من ديباج - 
  . 56 ،55ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  3
4

 1896، والتي تتلخص وقائعها في أنَّه في عام 1896 عام  Fonderie de trail "مصهر تريل  "أذكر قضية من بين القضايا المتعلقة بالتلوث البيئي  - 

د الأدخنة قامت كندا بإنشاء مسبك للزِّنك والرصاص على قرب من الحدود الكندية بعشر كيلومترات مما أدى إلى تضرر المزارعون الأمريكيون إثر تصاع

 11تشكيل محكمة تحكيم لحل النزاع، والتي أصدرت حكمها في  1935 أبريل 15والغازات المنبعثة من المصنع، ونظرا لاحتجاج الحكومة الأمريكية تمَّ في 

                                                         :أنظر في ذلك . بالأخذ بالمسؤولية الموضوعية التي ألقتها على عاتق الحكومة الكندية 1941مارس 

   . 71 ص ،سابقالرجع الم ،لخضر زازة -

5
المرفوعة من طرف كل من أستراليا ونيوزيلندا  1974ضايا المتعلقة بالطاقة الذرِّية أذكر قضيتي التفجيرات الذرِّية الفرنسية في المحيط الهادي عام من بين الق -  

برفع شكوى ضدها  1973ماي  09على حدى ضد فرنسا، فإثر تجارب فرنسا النووية في الجوِّ في جنوب المحيط الهادي قامت كل من أستراليا ونيوزيلندا في 

 ا  بعدم  إجراء على أساس إضرارها بالغير، غير أنَّ فرنسا قد أصدرت عدَّة تصريحات تظهر عن نيَّتها في وقف إجراء هذه التجارب، وبعد  أن أصدرت  تعهدً 
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ظرية المسؤولية ن أنَّ  paul reuter" بول روتير"الفرنسي قيه أكد الف                                  

الفرنسي الفقيه نفس المنحى سلكه لها في القانون الدولي العرفي، و المخاطر لا أساس  نظرية المطلقة أو

 1971الأمم المتحدة عام  فيما عدى نطاق اتفاقيةه الذي رأى أنَّ dupuy    R.J"يو دوبروين جون "

القانون الدولي  في  يوجد  لاه فإنَّ  إطلاق الأجسام الفضائية  عن  لية عن الأضرار الناتجة المتعلقة بالمسؤو 

العرفي أي مبدأ عام للمسؤولية الموضوعية للدولة، سواء بالنسبة للضرر الذي يحدث للبيئة أو غيره من 

رية المخاطر لا تصلح  نظ أنَّ على جمع الفقه المعارض أكما         .                        1الأضرار

بعض الأنشطة الشديدة الخطورة  باستخدامكأساس للمسؤولية الدولية إلا في مجالات محدودة تتعلق 

دولي من جانب الدولة  بالتزامالمتسببة في إحداث أضرار جسيمة دون إمكانية إثبات الخطأ، أو الإخلال 

موقف واضح بشأ�ا  اتخاذلم يقدر على  القضاء الدولي فضلا على أنَّ هذا تلك الأنشطة، لستخدمة الم

                                                 . 2في فيما عرض عليه من قضايا  على ضوئها الفصل حين

قيل عن نظرية ما فييكن مهما و                                                                     

لة في حل النزاعات الدولية، لا سيما فيما يتعلق بمجالي اا ساهمت مساهمة فعَّ أ�َّ  الأكيد المخاطر فإنَّ 

علاوة على و رية للأغراض السليمة، الطاقة الذَّ  استعمالالفضاء الخارجي وإطلاق الصواريخ و  استعمال

بعض  لىفي القضاء عفالوقائية تتمثل العلاجية للنظرية، و  كر الفوائد الوقائيةذلك فإنَّه لا يوجد من ين

عابري الحدود الدولية، أما الدور الالتلوث البيئة خاصة النفايات الخطرة و بالتصرفات المضرة بالإنسان و 

    .الضرر في سبب تالمطأ خعبئ إثبات  رالمضرو دون تحمل  الأضرارفي التعويض عن  قتصرالعلاجي في

                                                              

 المبحث                                                                                              

                                                               وتحديد صورهاشروط قيام المسؤولية الدولية : الثالث

 كو�االتي دارت فحواها في  و  ،السابقة الذكرسؤولية الدولية المتعاريف استقراء مجمل من خلال        

من طرف أحد أشخاص القانون  التزاماتهمخالفة أحكامه أو  إزاءالقانون الدولي العام  هالجزاء الذي يرتب

سؤولية الدولية شروط أنَّه لقيام الم تبينَّ يو يستوجب إصلاح الأضرار الناتجة عن ذلك،  الأمر الذيالدولي، 

                                                                                     . واجبة التحقق
                                                           

إلى أنَّ الغاية التي ترمي إليها كل من  1974م ديسمبر عا 20تجارب نووية جوِّية أخرى في جنوب المحيط الهادي وصلت المحكمة في حُكمَيها الصادران في  

                                                         :أنظر في ذلك . أستراليا ونيوزيلندا قد تحققت في الواقع، وبما أنَّ النزاع قد زال فإنَّه ليس لمطالب أستراليا ونيوزيلندا أية غاية 

 . 129، 128ص   ص مرجع سابق، ،1991 –1948وامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية موجز الأحكام والفتاوى والأ -

1
 .  72ص  ،سابقالرجع الم ،ديوسف السي رشاد عارف - 

  . 383ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  2
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                                                      شروط قيام المسؤولية الدولية  : المطلب الأول

عمل غير مشروع  ارتكاب: هيو  ،نة لقيام المسؤولية الدوليةون الدولي توافر شروط معيَّ يتطلب القان       

، إسناد العمل غير المشروع إلى أحد أشخاص ) الفرع الأول(  دولي بالتزامالإخلال أي  في القانون الدولي

                                        . )الفرع الثالث ( ، حدوث الضرر )الفرع الثاني (  القانون الدولي

            ) دولي بالتزامالإخلال  (مشروع في القانون الدولي العمل غير  ارتكاب:  ولالأ الفرع

دولي يعني مخالفة أحكام  بالتزامة على الشخص الدولي نتيجة إخلاله يسؤولية الدولالمتترتب        

أو عرفية أو مبادئ القانون العامة  اتفاقيةصدر هذه الأحكام سواء كانت مالقانون الدولي أيا كان 

            .من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية  38المادة الأمر الذي أكدت عليه  ،المعترف �ا

                          .1المخل لالتزامها الدوليالتصرف قيامها بون الداخلي يسمح للدولة لا يهم إذا كان القانو        

                                                 أحد أشخاص القانون الدولي إلىمشروع الإسناد العمل غير :  ثانيالفرع ال

فالقاعدة للدولة بالنسبة  ،فاعله سواء دولة أو منظمة أو فرد إلى فعل غير مشروع إلحاق ويعني       

 باسمهاا تصرفت على أساس أ�َّ  ليهاسلطا�ا العامة ينسب إكل ما يصدر عن أجهز�ا أو   أنَّ تقوم على 

فالدولة مسؤولة عن  ،2دة في القانون الداخلي للدولةالمحدَّ  اختصاصا�الو تجاوزت هذه الأجهزة حدود و 

ذلك على أساس أنَّه على الدولة أن و  ما دامت قد صدرت بمناسبة تأديتهم لوظائفهم، تصرفات موظفيها

في حالة صدور الفعل عن الموظف بصفته ، أما 3عليها يقع عبء إساءة ذلكو  فيهاتحسن اختيار موظ

 الدولة لا تتحمل المسؤولية عن تصرفات فالقاعدة العامة أنَّ  طبيعيينأفراد الشخصية، أو صدوره عن 

ا لا لحسا�ا، أو عندمو  باسمهامنها و  بتوجيهرفوا بناءا على تعليمات دولتهم و تصوا قد إلا إذا كان هؤلاء

عن معاقبتهم أو  امتناعهالمنعهم من القيام بأعمال غير مشروعة، أو في حالة  تبذل العناية الواجبة 

                                                                                                                                              .التقصير في ذلك 

  

                                                                                  الضـــرر: ثالث الفرع ال

يجب  و ،4المساس بحق أو بمصلحة مشروعة لأحد أشخاص القانون الدولي العام الضرربيقصد       

                                                           
 . 454ص  ،سابقالرجع الم ،علي زراقط -  1
 . 111ص  ،سابقالرجع الم ،محمد بوسلطان -  2
  .  96 ،95ص  ،سابقالرجع الم ،ديوسف السيعارف رشاد  - 3
  .  263ص  ،سابقالرجع الم ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،السيد أبو عطية -  4
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ا الدولي المرتكب من طرف أحد أشخاص القانون الدولي قد سبب ضررً  زامبالالتالإخلال  إثبات أنَّ 

من مبادئ القانون الدولي بل ...  (خلصت المحكمة إلى أنَّه  "شورزو  "في قضية ف لشخص دوليآخر،

 ، )... من قبيل النظرية العامة للقانون أن أي إخلال بالتزام يضع على عاتق صاحبه واجب الإصلاح 

      الإصلاح ينتج بالضرورة عن عدم التوفيق في تنفيذ الاتفاقية دون الحاجة إلى النص على ذلك  أنَّ ( وأيضا 

                                                                                        .  1) في الاتفاقية

يعني المساس بحق من حقوق  اديلم، فا2مادي وآخر معنوي: الضرر في القانون الدولي نوعانو        

 ، مثل سلب المدن 3ظاهر للعيانيترتب عليه أثر ملموس و مما الشخص الدولي المادية أو بحقوق رعاياه، 

على الأعيان المدنية العشوائية على السكان المدنيين و أيضا شن الهجمات و�بها أثناء النزاعات المسلحة و 

                                                                                                  .الخ... 

الشخص الدولي أو بأحد رعاياه،  اعتباركل مساس بشرف أو   يشملفإنَّه  عنويالمضرر لأما ا       

 ومثال ذلك، 4ملموسة لحقوق يترتب عليه آثار مؤلمة غيرعلى حق من ا اعتداءبصورة عامة هو كل و 

                                              . لمعاملات اللاإنسانية لو  السبِّ ى الحرب للشتم و تعريض أسر 

ه هو الآخر يجب أن يكون ا لقيام المسؤولية الدولية فإنَّ ا أساسيً حصول الضرر يعد شرطً  بما أنَّ و        

في القيام به أو  له الذي يتمثل في إتيان عمل لا حق و  ،5نتيجة خطأ مرتكب من طرف شخص دولي

في حالة ما إذا كان المسؤولية الدولية مما يعني انتفاء  عليه القيام به، عن القيام بما كان يتعينَّ  امتناعه

رة له في الحدود المقرَّ قه التي يقرها القانون الدولي، و من حقو  ر نتيجة مباشرة الشخص الدولي لحقالضر 

كان نتيجة قوة قاهرة أو   أو، ) حق الدفاع الشرعيل مث( هذا الحق،  استعمالدون تعسف أو إساءة و 

                                                                                           .ظروف طارئة 

                                                                                                    

                                                             صور المسؤولية الدولية :  الثانيلمطلب ا

ما يهم و  الزاوية التي ينظر إليها منها باختلافالتي تختلف للمسؤولية الدولية عدة صور وأشكال و        

                                                           
 . 113 ،04 صص  ،سابقالرجع الم ،محمد بوسلطان -  1
2

تشمل الخسارة أي ضرر سواء كان ماديا أم معنويا ينجم : ( على مايلي 2001من مشروع لجنة القانون الدولي لعام  31نصت الفقرة الثانية من  المادة  - 

 ) . عن الفعل غير المشروع دوليا الذي ترتكبه الدولة 
 . 28ص  ،سابقالرجع الم ،حسام عبد الخالق على الشيخة -  3

  
4
 - David Ruzié, op.cit, p 101. 

 . 21ص  ،سابقالرجع الم ،عمار مساعدي -  5
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مسؤولية  إلىتنقسم  من خلالهالتي و ترتب عنها، في موضوعنا هذا هو صورها من حيث الجزاء أو الأثر الم

                                                                                  . أخرى جنائية مدنية و 

                                                              المدنية الدوليةالمسؤولية : الفرع الأول 

 الدولة  مسؤولية   لدولي فإنَّ ا�ال ا أحكامها تتضح فيواعد المسؤولية الدولية و بدأت ق منذ أن       

  للشخصية  اكتسا�انفس الأمر بالنسبة للمنظمات الدولية بعد ز بالطابع المدني، و لا تزال تتميَّ كانت و 

ارتكا�ا لفعل يحظره  على المنظمات الدولية متى تمَّ تقع على الدولة و ، فالمسؤولية الدولية المدنية 1الدولية

قد تكون إما هذه المسؤولية و  ،القانون الدولي أو لا يحظره إذا رتب ضررا لأحد أشخاص القانون الدولي

بدفع التعويض أو إذا كان ذلك ممكنا  هإصلاحالأمر الذي يوجب جبر الضرر ب، 2قدية أو تقصيريةاعت

                                                                                         . مقابل عنه

                                                                                                الجنائية الدوليةالمسؤولية : فرع الثاني ال

رب العالمية الثانية، فالفرد لم المسؤولية الدولية الجنائية للوجود بصورة عملية في أعقاب الح تظهر        

 الدولة كانت هي يكن يخضع لقواعد القانون الدولي، ولم يكن ليتحمل المسؤولية على أساس أنَّ 

المسؤولية الدولية جراء إخلالها  تقع عليهاهي فقط التي الشخص الوحيد المخاطب بأحكامه وقواعده، و 

                                                   . م طويلاهذه النظرة لم تد ، غير أنَّ 3الدولية بالتزاما�ا

تأكد للمجتمع الدولي ضرورة معاقبة ا�رمين الذين ينتهكون قواعد القانون الدولي الإنساني فقد        

لتهم عنها أمام قضاء دولي جنائي مهما  ءبمسا الذي يكونع الجرائم في الحروب، و ظأفلأبشع و  بارتكا�م

مهما كان مركزهم في ، و مخططين، سواء كانوا فاعلين أصليين أو شركاء أو محرضين أو 4فتهمكانت ص

على هذا الأساس أصبح الفرد هو مدنيين، و أو دولتهم سواء كانوا رؤساء أو مرؤوسين من عسكريين 

                                             .تطبيقها على الأشخاص المعنوية  بعاداستالجنائية و  ةبالمسؤولية الدوليالشخص الوحيد المعني 

    ا الفقهية الدولية حول مسؤولية الدولة جنائيا عرف الفقه الدولي ترددً  الاجتهاداتفي خضم        

وجد له �اية في القانون  حتىا مستمرً الفقهاء بقي جدل و  ،اتجاهاتإلى ثلاثة  انقسموذاك و  بين هذا

        تعددة الفصل الم االقضاء الدولي ضمن تطبيقا�لمعاهدات الدولية و اكل من تولت  حيث  الدولي،

                                                . في الجدل الفقهي حول المسؤولية الدولية الجنائية للدولة
                                                           

 . 30ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  1
   . 267 ،266ص  ،سابقالرجع الم ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،السيد أبو عطية -  2
3

 .  485 ص، 2011 ، الإسكندرية،دار الجامعة الجديدة ،دراسة في القانون الدولي الجنائي ،الجرائم الدولية ،محمد عبد المنعم عبد الغني - 

4
ع :، نقلا عن 325، ص 2009حمد أحمد إبراهيم، المسؤولية الدولية عن انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، منشأة المعارف، الإسكندرية، نجاة أ - 

 .     457، ص 1970تونكين، نظرية القانون الدولي، موسكو عام 
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الجنائية للدولة  رافض للمسؤولية الدوليةالالفقهي  هفي اتفاقياته الاتجاس القانون الدولي لقد كرَّ        

 بالنسبةو  يقع ذلك على الدولة، أنهو مسؤولية الشخص الطبيعي لوحده جنائيا دون و  أكده قضاؤه،و 

                .المسند إليها الضرر بر تلتزم من خلاله بالتعويض يجنيسؤولية الدولة فهي ذات طابع مدلم

غ بر نورن أحكامو صياغة المبادئ الدولية من لائحة  لمسألةعند دراستها فالدولي  نأما عن لجنة القانو        

ا قد  1954من البشرية لسنة أمن المشروع الخاص بالجرائم ضد السلم و  الأولىفي المادة ذلك و  فإ�َّ

ب القانون كل شخص طبيعي يرتكب فعلا يشكل جناية حس (المتمثل في أنَّ  لالأو صاغت المبدأ 

               .                                             ) ابالدولي يسأل عن فعله ويطبق عليه العق

رواندا و لافيا سيوغو  نورنبرغو  طوكيو :مات كل منفي محاك هفإنَّ فيما يتعلق بالقضاء الدولي        

صر المسؤولية الدولية الجنائية على الشخص الطبيعي فقط دون غيره من كمة الجنائية الدولية، قد قالمحو

القانون  أحكامعلى المسؤولية الدولية بموجب  تأثير أيذلك ليس له  أنَّ ، غير 1المعنوية خاصالأش

                                            . الأساسي نظام رومامن  25 المادة هنتالدولي، وهذا ما تضمَّ 

الجنائية عن الجريمة الدولية لية سؤو المبتطبيق القانون الدولي تمسك  ه بالرغم مننَّ أيتضح مما سبق       و

سيما لا 2الدولي جرمهاعن المسائلة عن بمنأى الدولة  أنَّ ذلك لا يعني  نَّ إلشخص الطبيعي لوحده فعلى ا

فعندما كانت المسؤولية الجنائية الدولية تقع على الشخص الطبيعي فإنَّه أصبح  ،رائم الحرببج ما تعلق

في ظل و مع طبيعة الشخص المعنوي،  يتلاءميقع عليها العقاب بما لتي ابالإمكان مساءلة الدولة جنائيا، و 

 والحرب لموقت السِّ  الإنسانتتعلق بحماية حقوق  ةوضع ترسانة قانوني تمَّ فقد المتحدة  الأممهيأة 

                                 . الذي يعالج وفقا لميثاقهاك، و لمسائلة الدولة عن إخلالها لالتزاما�ا بذو 

المشروعة لسنة  يرغ لالأفعالجنة القانون الدولي في تقريرها الخاص لمسؤولية الدولة عن  أما عن        

 خطير  إخلال كل    ىعل الدولية  المسؤولية  لى قيام ع 41، 40تين داالمفي  أكدت قدف 2001

أيضا انون الدولي، و طعية من قواعد القدولي ناشئ بموجب قاعدة ق التزامن أمرتكب من طرف الدولة بش

           عون أيعدم تقديم الخطير، و  الإخلالوضع ناجم عن هذا  أيالالتزام بعدم اعتراف بشرعية 

                .له  جل وضع حدٍ أمساعدة للحفاظ على ذلك الوضع، مع ضرورة تعاون الدولة من  أو

غير متضررة  أوق لكل دولة متضررة ه يحنَّ إمن التقرير المعني ف 48 ،42للمادتين  وفقا و        

 �موعة  أوفردها ا للدولة بمكان موجهً   سواءسؤولية الدولة المرتكبة لانتهاك التزام الدولي، بمالاحتجاج 

لذلك فإلى جانب المساءلة الجنائية التي تقع على الأشخاص للمجتمع الدولي ككل،  أو من الدول

                                                           
 . 194 ،193ص  ،2008 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الجنائيالحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي  ،نبيل محمود حسن -  1
 .  74 ،73ص  ،سابقالرجع الم ،محاضرات في المسؤولية الدولية ،عبد العزيز العشاوي -  2
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      الجرائم  غيرها منهذه الجرائم و  ل الدولة هي الأخرى جنائيًا عنتسأ ،المرتكبين لجرائم الحرب الطبيعيين

                                                                 .الأمن الدوليينلم و الخطرة التي �دد السِّ 

مل على تقريب تضافر جهودها للعو  المنظمات العالمية في التواصلو  يبرز دور الجهود الدولية هناو         

مر الأحيث لا يقتصر  ،العقاب على الانتهاكات الجسيمةو وجهات النظر المختلفة حول كيفية تجريم 

ا ينبغي أيضا و  أشخاص طبيعيين إلى العدالةمن فحسب على تقديم مرتكبيها  الشخص مساءلة إنمَّ

التي تأخذ صورا كثيرة ي، و معنو  تنظيم العقوبات الجنائية التي تتلاءم مع الدولة كشخصو  ،المعنوي عنها

             . 1قد تصل إلى درجة استعمال القوةو  الحصار الاقتصاديو منها قطع العلاقات الدبلوماسية 

                                                               

                   امشروع دوليالفعل غير العن دولة للمسؤولية الدولية ال: الثاني لالفص           

                                                                                                          

فقد أدرج تمسكًا بذلك الدولية، و  مسؤوليتهاتتبع يسكل فعل غير مشروع دوليا تقوم به الدولة         

ضمن المبادئ العامة مسؤولية  2001مسؤولية الدولة لعام  لحو  المشروع النهائي للجنة القانون الدولي

كل فعل غير (  التي نصت على، و 2ذلك في المادة الأولى منهو  غير المشروعة دوليا االدولة عن أفعاله

في  ةمحكمة العدل الدوليالأمر الذي كرَّسته ، ) تتبع مسؤوليتها الدوليةسمشروع دوليا تقوم به الدولة ي

الأنشطة العسكرية وشبه  العسكرية في نيكاراغوا " وقضية " قناة كورفو " منها قضية  القضاياالعديد من 

على و  قضية الموظفين الدبلوماسيين والقنصليين التابعين للولايات المتحدة الأمريكية في طهرانو  "وضدها 

تحكيم في الكثير من ا محاكم ال، وسعت إلى تأكيده مرارً 3"الفوسفات في المغرب"مماثل في قضية   نحو

دولي مهما كان  التزاملأي الدولة  انتهاك العمل بأنَّ  تمَّ  اوالتي من خلالهالتي عرضت أمامها، القضايا 

الأخذ �اذين  قضايافي عدة فقد أكدت محكمة العدل الدولية أما  ،تتبع مسؤوليتها الدوليةسه يأصله فإنَّ 

                                                                                               .الشرطين 

منها ما يتعلق الدولة نتائج  إلىثبوت إسناد فعل غير مشروع دوليا  نيترتب عبالطبع فإنَّه و         

الذي ا�تمع الدولي منها ما يتعلق بو  ،للفعلالدولة المرتكبة منها ما يكون في مواجهة ضحية، و الالدولة ب

                                                                                                     .هاالدولية الناشئة عن الالتزاماتنصيب من و الآخر له ه

                                                           
  . 156ص  ،2008 ،مصر ،دار الكتب القانونية ،المسؤولية الدولية الجنائية والمدنية عن جرائم الإرهاب الدولي ،عبد العزيز حمديطارق  -  1

- Alain pellet, les articles de la C.D.I sur la responsabilité de l’état pour fait internationalement   2  
illicite suit- et fin ? A.F.D.I, 2002, p 4 .  

 . 42  ص ، المرجع السابق،2001 حولية لجنة القانون الدولي . 456ص  ،سابقالرجع الم ،على زراقط_ : أنظر في ذلك كلا من -  3
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في المبحث  إلى الدولةإسناد فعل غير مشروع دوليا التناول بالدِّراسة لذلك فإنَّه من الأهمية بمكان         

                                                                 .  إلى الدولةشروع دوليا المفعل غير الالثاني فأخصصه لنتائج إسناد المبحث ، أما لأولا

                                                                                                          

                         إلى الدولة مشروع دولياالفعل غير الإسناد : المبحث الأول                 

ا يجب أن يسند إليها السلوك لوحده لقيام مسؤولية الدولة و  لا يكفي انتهاك الالتزام الدوليإنَّ          إنمَّ

                                                                                   .   غير المشروع دوليا 

أما  ،1مسؤوليتها كنا أساسيا لقاميشكل ر  الدولةشروع دوليا إلى المفعل غير الإسناد  فإنَّ  لذلك        

                              .2ل في نطاق المسؤولية الجنائية الدولية للأفرادظا تفإ�َّ  يهاالتي لا تنسب إل هاغير 

، أولالمطلب كمطلب  دولةإلى الشروع دوليا المفعل غير الحالات إسناد أحصي  عليه فإنيِّ و         

                        .ةانتهاك قواعد القانون الدولي القطعيعن الإعفاء أخص المطلب الثاني باستبعاد و 

                                                                    

                                                                 إلى الدولة مشروع دولياالفعل غير الحالات إسناد : المطلب الأول 

الفعل تحديد الظروف التي يعتبر فيها إلى الدولة  شروع دولياالمفعل غير البحالات إسناد  يقصد        

فالدولة تكون مسؤولة مباشرة عن هذه الجرائم من خلال صدورها عن أحد  ،هاعن اصادرً  المشروع غير

ا تتحمَّل تبعة   ،3أجهز�ا أو عن الأشخاص التابعين لها كو�م يتصرفون باسمها أو يعملون لحسا�ا كما أ�َّ

                            .دةيكون ذلك وفقا لأحكام محدَّ و  ،المسؤولية الدولية عن الأشخاص العاديين

ارتكاب  شروع دولياالمفعل غير الكذلك من بين أوجه إثارة تبعة المسؤولية الدولية للدولة عن         

ا ظروف وملابسات دولة أخرى لهذه الانتهاكات، فتتحمَّل عنها الدولة الأولى تبعة المسؤولية إذا ما برر�

                                                                             .لاحقا  أوضحهاالتي معيَّنة و 

الفعل عن أجهز�ا للدولة تشمل صدور هذا  شروع دولياالمفعل غير الإسناد حالات  عليه فإنَّ و         

                ) .الفرع الثاني (  دولة أخرىعن صدوره أيضا و ، )الفرع الأول (  الأفراد التابعين لهاو 

ة والأفراد جهز من طرف الأ المرتكب مشروع دولياالفعل غير اللدولة عن امسؤولية : الفرع الأول 

                                                  التابعين لها                                            

                                                           

Pierre Marie Dupuy, op.cit, p170 . - 1   
 . 238ص  ،2002مختارات من أعداد  ،ا�لة الدولية للصليب الأحمر ،مسؤولية الدول عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني ،ماركو ساسولي -  2
    كلية الحقوق جامعة   ،لنيل شهادة دكتوراه علوم في القانون العاممقدمة  رسالة ،مسؤولية الدولة عن انتهاكات القانون الدولي ،نصر الدين قليل -3

 .  148ص  ،2017/  2016، 1الجزائر
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الأشخاص الذين تصرفوا بموجب  ينسب إلى الدولة تصرف أجهز�ا أو على الصعيد الدولي        

تعليمات من أجهز�ا أو بإيعاز منها أو تحت رقابتها، أي بصفتهم وكلاء عنها ما دامت هنالك صلة 

د هذه الصفة بما يمنحه القانون الداخلي تتحدَّ مرتكب الفعل غير المشروع دوليا والدولة، و قانونية بين 

                                                      .1موظفيهالأجهزة الدولة و  اختصاصاتللدولة من 

التي حالات أخرى يمكن أن تثار معها هذه المسؤولية، منها تصرفات الأشخاص أو الكيانات  ةثمَّ         

ات الوطني صلاحية ممارسة بعض اختصاص الكن يخولها قانو�الدولة و  لا تشكل جهازا من أجهزة

                                                                                         .السلطة الحكومية

ضمن  2001سنة لفي مشروعها النهائي لمسؤولية الدولة جاءت لجنة القانون الدولي  بدورهاو        

فراد التابعين الأة و جهز الفعل غير المشروع إلى الدولة الصادر عن الأإسناد بحالات  11 إلى 04 منواد الم

الصادرة عن الأشخاص أو الكيانات التي ، الأعمال الصادرة عن أجهز�االأعمال : التي تتمثل في، و لها

الصادرة عن أجهزة توضع تحت تصرف الدولة من الحكومية، الأعمال السلطة  اختصاصاتتمارس بعض 

الصادرة عن التصرفات  ،غير التمرديةالحركات التمردية و صادرة عن ال، الأعمال قبل دولة أخرى

                                                  :هذا ما سيتم توضيحه فيمايليو  ،العاديينالأشخاص 

                                              أجهزتها الصادرة عنالأعمال عن  ةمسؤولية الدول: أولا

سلطات المنصوص عليها في دستورها أو في قانو�ا الو  الهيئاتالدولة تلك  بأجهزة يقصد        

التنفيذية التشريعية و  هي السلطةو  ،السلطات الثلاثةهذه الأجهزة في  عادة تتجسدو  الأساسي،

السياسية  تلصالحها إذ تمارس الصلاحيالطات تعمل وتتصرف باسم الدولة و فهذه الس ،2القضائيةو 

م يشكلون في ذات ها مباشرة و إنَّ تصرفا�ا تنسب إليبالتالي فو  ،للدولة ليس إلى الأفراد الممثلين لها لأ�َّ

ا صدر ميقع على الدولة المسؤولية الدولية كلف ،3للدولة ماداموا يتصرفون باسمها ابعينت االوقت أفراد

                                     . لقواعد القانون الدولي الإنساني من جانب هذه السلطات  انتهاك

 2001من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي حول مسؤولية الدول لعام  04نصت المادة         

بمقتضى القانون الدولي، سواء  الدولةيعد أي جهاز من أجهزة الدولة فعلا صادرا عن هذه  ( ه على أنَّ 

ز من أجهزة الحكومة ه جهاسواء كانت صفته أنَّ و  أكان الجهاز يمارس وظائف تشريعية في تنظيم الدولة،

                                                           
 . 393ص  ،سابقالرجع الم ،سامي جاد عبد الرحمان واصل -  1
 . 40ص  ،1999الجزائر، الطبعة الأولى، ، المسؤولية الدولية، دار القافلة، همسيرضا  -  2
 . 145 ،144ص  ،سابقالرجع الم ،عميمر نعيمة -  3
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يشمل الجهاز أي شخص أو كيان له و  ،الدولةالمركزية أم جهاز من أجهزة وحدة إقليمية من وحدات 

  ) . ذلك المركز وفقا للقانون الداخلي للدولة

                                                               مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية  -1

القرارات التي تصدرها السلطة اللوائح و  ا يشمل أيضاإنمَّ لا يقصد بالتشريع القوانين  فحسب و        

                                                    . 1التنفيذية في إطار ما تتمتع به من سلطة تنظيمية فتعامل معاملة القانون

في الحدود التي رسمها وتشريعات و التشريعية ما تشاء من قوانين  تهامن خلال سلطالدولة سن ت        

 غير أنَّ ، متطلبات رعاياهالتلبية مصالحهما و ين تية التي تراهما مناسبالحرِّ ويكون ذلك بالقدر و  دستورها،

ض تشريعا�ا أن تراعي تعهدا�ا في معر  يها علية ليست بالمطلقة أو المتروكة بدون قيود، إذ يتعينهذه الحرِّ 

                                                                                       . الدولية التزاما�او 

مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعية أمر مؤكد على النطاق  على هذا الأساس فإنَّ         

موضع تنفيذ حينما تضعه الدولة  فيا لنشوء الفعل غير المشروع إلاسببا كاذلك لا يعد  مع أنَّ  ،2الدولي

                   .                  ذلكوضعه فقط دون أن يباشر في  ليس بمجردفينتج أثره وضرره، و 

اسيتان، فقد تكون وأعمال السلطة التشريعية التي تترتب عنها المسؤولية الدولية لها صورتان أس        

، 3الدولية لالتزاما�اأو تغاضيها عن إصدار قانون داخلي يكفل تنفيذها  اإهماله أو امتناعها تعنيو سلبية 

إيجابية ، وقد تكون في صورة 4لتزاما�ا الدوليةاأو عدم تدارك إلغاء أو تعديل قانون سابق يتعارض مع 

قاعدة عرفية ل تهاأو مخالف ية نافذة هي طرف فيها،تشريع يتعارض مع معاهدة دولل هاتتمثل في إصدار و 

                                                  . 5للقانون الدولي العامةدولية ثابتة أو مبدأ من المبادئ 

لا يشفع لها التذرع بما لها من  هفإنَّ  رت مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التشريعيةتقرَّ ما إذا و         

 التنصل لا يمكنها   كذلكما تشاء  من  تشريعات، و   إصدار  في  الحق  تخول لها  إقليمها ادة على سي

                                                           
1

 .  173بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 

2
 . 51 ص ،سابقالرجع ، الم2001لعام  حولية لجنة القانون الدولي - 
ريع وطني يفرض عليها حيث أنَّ بريطانيا احتجت بعدم وجود تش 1872لعام  "الألاباما  "قضية هنالك مثال تقليدي أستدل به حول هذا الأمر وهي  - 3

أنَّ بريطانيا ملزمة  منع سفينة الألباما وغيرها من دخول الموانئ البريطانية وتجهيزها من تلك الموانئ، غير أنَّ محكمة التحكيم رفضت مثل هذه الحجة وقالت

يه فإنَّ إهمال بريطانيا لإصدار تشريع لتنفيذ التزاما�ا الدولية بأن تصدر مثل تلك التشريعات استجابة لالتزاما�ا الدولية العرفية المتعلقة بموضوع الحياد، وعل

                                                                                    :      حول ذلك  ارجع إلى . المتعلقة بالحياد كان سببا في مسؤوليتها الدولية 

محمد حافظ غانم، المسؤولية الدولية، محاضرات ألقاها على قسم الدراسات العليا، معهد الدراسات : نقلا عن  .172بن عامر تونسي، مرجع سابق، ص  -

 .     102، ص 1962العربية العالمية، جامعة الدول العربية، الطبعة 
 . 459ص  ،سابقالرجع الم ،على زراقط -  4
 . 23ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  5
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 القاعدة القانونية الداخلية علىالقاعدة القانونية الدولية لسموا هذا و  ،1إلى قوانينها الداخلية استنادامنها 

سؤولة كوحدة ، لأنَّ الدولة م1969 من اتفاقية فينا لقانون المعاهدات عام 29وهو ما أكدته المادة 

سلطا�ا من أعمال غير مشروعة دوليا بصرف النظر عن السلطة التي وقعت ا يصدر عن هيئا�ا و عمَّ 

                                                                                        . 2منها

                                                                                               يذيةمسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها التنف  -2

الإداري برمته من أعلى ت وموظفي الجهاز التنفيذي و ئاتشمل السلطة التنفيذية مجموع هي        

 ورئيس الحكومة دولة يندرج ضمن هذه القائمة رئيس الو  ،3قاعدتهمسؤول في قمته إلى آخر موظف في 

أي موظف و  الشرطة،و  الأمنأعوان وأفراد قوا�ا المسلحة و  القنصلي،سلكها الدبلوماسي و  ليممثو  الوزراءو 

كانوا  سواء و  ،4كانوا مدنيين أو عسكريين  سواء ترتيبه،كان موقعه في السلم الإداري و  ما في إدار�ا مه

سواء كانوا سياسيين كالوزراء مثلا أو دبلوماسيين مثل و  ،مواطنين في الإدارة الداخلية أو الخارجية

           .                                                                                     5السفراء

ا إلى إنمَّ ينسب إلى أشخاص هؤلاء الموظفين و شروع الصادر عن موظفي الدولة لا الملفعل غير وا         

يقومون بتمثيلها، بشرط أن يكون هذا الفعل قد صدر من قبل أحد موظفيها بوصفه ممثلا  ة التيالدول

 اختصاصاتهه قد صدر أثناء ممارسته لمهامه و تصرف أنَّ و  له تصريح منها بذلك،هامه و معن الدولة في 

لدولته أو تجاوز  لو كان هذا الموظف قد خالف القانون الداخليو  المعترف �ا في القانون الوطني لدولته،

 تحت إشرافهاه باعتباره قد تم لحساب الدولة و ذلك لا يؤثر على طبيعة العمل ذات حدود اختصاصه لأنَّ 

الدولة أن على ه أحكام المحاكم الدولية على أساس أنَّ و هو ما ذهب إليه غالبية الفقه الدولي ، و 6رقابتهاو 

                                                                                                                                                 .7ذلكتحسن اختيار موظفيها وعليها يقع عبء إساءة 

الذي صدر عنها فعل غير مشروع دوليا و  ق مسؤولية الدولة عن سلطتها التنفيذية إذاتتحقَّ هذا و         

                                                           
  . 42، 41، المرجع السابق، ص همسيرضا  -  1
2

ليس للدول أن تحتج أمام ( ، والذي جاء فيه )وانتزيغ ( حول معاملة الرعايا البولونيين في  1939تأكد هذا الأمر في الرأي الاستشاري الصادر سنة  -  

                          :أنظر في ذلك ... ) . والمعاهدات النافذة  دولة أخرى بأحكام دستورها للتحلل من الالتزامات التي يفرضها عليها القانون الدولي

 . 174بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  -

3
 . 44، 43، المرجع السابق، ص همسيرضا  - 
 . 169ص  ،نفسه المرجع -  4
  152ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  5
6

 . 186بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 

  .  25ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  7
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أفعال  ارتكابتتمثل في إقدام الجهاز التنفيذي أو الإداري للدولة على  ، والتيإيجابيةقد يكون في صورة 

أو  إهمال هذا الجهاز تتمثل فيوقد يكون أيضا في صورة سلبية و  ،الدولية للدولة الالتزاماتتتعارض مع 

لأمر الذي تضمنه ، ا1الدولة الدولية التزاماتموظفيه أداء عمل معين أو التراخي في ذلك بما يتعارض مع 

ألبانيا حيث أسندت إلى ألبانيا انيا و بين بريط 1949حكم محكمة العدل الدولية في قضية كورفو سنة 

                         .2اعتبرته عملا غير مشروع دولياالإعلان بوجود ألغام في مضيقها و الامتناع عن 

الجسيمة المرتكبة  الانتهاكاتمسؤولية الدولة عن  رة إلىالإشا بالذكر ريه جدة لهذا العنصر فإنَّ تتمَّ         

أهم مخاطب بأحكام كو�ا و  التنفيذي في الدولة، زباعتبارها أحد كيانات الجهامن طرف قوا�ا المسلحة 

المسؤولية الدولية عن جرائم الحرب المرتكبة التي من خلالها تسند إليها و  ،قواعد القانون الدولي الإنساني

من  03لمادة عليه فإنَّه وفقا لو  قضائهه القانون الدولي في اتفاقياته و وفقا لما جاء بذلك و  لها،من قب

على الأطراف المتعاقدة يحظر ه فإنَّ  1907لعام أعراف الحرب البرية المتعلقة بقوانين و لاهاي  اتفاقية

ا ،  الاتفاقية�ذه الواردة  أعرافهاية و قوانين الحرب البرِّ ل ةخالفالمإصدار توجيهات إلى قوا�ا المسلحة  كما أ�َّ

                                                    .  المسلحة  قواتهذه العن أفعال  ةتتحمَّل المسؤولي

       131و 52 و 51 :نصت في الموادقد  افإ�َّ  1949جنيف لعام  اتفاقياتبالرجوع إلى و         

الدولة تتحمل مسؤولية ما ترتكبه قوا�ا المسلحة  أنَّ  على التوالي،ة ربعالأجنيف  اتفاقياتمن  148 و

لاهاي لحماية  لاتفاقيةالثاني  لالبروتوكو من  38المادة أشارت إليه الذي  الأمرمن انتهاكات جسيمة، 

 1977 لعام جنيف  لاتفاقياتالبروتوكول الإضافي الأول  عليهوأكد  ،1954لعام  الممتلكات الثقافية

، والتي نصت على أن يكون الطرف المتحارب مسؤولا عن جميع الأعمال التي يرتكبها 91لمادة ضمن ا

هذا التحديد يستبعد جميع  بذلك فإنَّ و  أشخاص ينتمون إلى قواته المسلحة الذين يتصرفون �ذه الصفة،

                                                           . 3الأفعال التي يقترفها الفرد بصفته الشخصية

 تصدر التي الانتهاكاتلجنة القانون الدولي قد عالجت مسألة مسؤولية الدولة عن  فإنَّ من جهتها         

 1980مشروعها لسنة  ذلك من خلالو ، ا عملا من أعمال السلطة التنفيذية�اعتبر عن قوا�ا المسلحة و 

                                                                               .07لمادة ا ضمن 2001مشروعها النهائي لعام و  05في المادة 

 الدولة تتعلق بتحميلالتي القضاء الدوليين التحكيم و  هيأتالأحكام الصادرة عن  ثيرة هيوك        

لدولية اعتبرت في محكمة العدل اف قوا�ا المسلحة، الصادرة عن تصرفات غير المشروعةالالمسؤولية عن 

                                                           
 . 150ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  1
 . 08موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مرجع سابق، ص  - 2

 . 239ص  ،سابقالرجع الم ،ماركو ساسولي -  3
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المتعلقة بالأنشطة العسكرية وشبه العسكرية في نيكاراغوا وضدها بين نيكاراغوا قضية الحكمها في 

الولايات المتحدة مسؤولة دوليا عن  أنَّ  1986جوان  27الصادر في والولايات المتحدة الأمريكية 

" تمويل جماعات و   بتدريب لقيامها  اهذو  غوا،امخالفتها لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية لنيكار 

وشبه الحربية في  يةد�ا على ارتكاب الأنشطة الحربمساعوتشجيعها وتأييدها و  contras " الكونترا

 موانئهاو  واعتدائها على منشآ�ا ،فوق أراضي هذه الدولة بالتحليق   طائر�ا أيضا قيام و  ،نيكاراغوا

الدولية ليوغسلافيا السابقة في حكمها  رت المحكمة الجنائيةأيضا قرَّ و ، 1الإقليميةالداخلية و  مياههاتلغيم و 

الدولة مسؤولة عن تصرفات قوا�ا  أنَّ  1999 عامجوبلية  15في " تاديتش " الاستئنافي في قضية 

                                                                                              .2المسلحة

                                                     مسؤولية الدولة عن أعمال سلطتها القضائية -3

تثبت مسؤولية الدولة عن كل تصرفا�ا غير المشروعة الصادرة عن مختلف الجهات القضائية سواء          

الهيئات ذات المهام كانت محاكم خاصة أو استثنائية أو عسكرية، و يلحق هذا الوصف أيضا بكل 

أو تحكيم دائمة أو  القضائية سواء كانت محاكم أو لجان أو مجالس، كما يمكن أن تكون هيئات قضائية 

يتعلق بالنسبة لهذه الهيئات النظر في تكييف مدى مشروعية كل التصرفات الصادرة عنها سواء و . مؤقتة 

ه، كما يتعلق بكل ا�الات القضائية سواء كانت في مرحلة المتابعة أو التحقيق أو إصدار الحكم أو تنفيذ

                                                                                      . 3المدنية أو الجنائية

من  الأفعال غير المشروعة التي تصدر عن السلطات القضائية تثور مسؤولية الدولة عن غالبًا ما         

 إلى ئهلولة بين الأجنبي وبين لجو التي تكون إما بالحيو  ،4" جريمة إنكار العدالة"  يسمى بـ خلال ما

يعد هذا التصرف غير المشروع من جانب قضاء الدولة و  ،إليه ئهالقضاء وإما بظلمه ظلما ظاهرا بعد لجو 

                                                     .5اعتمادًا في إطار مسؤولية الدولة عن أعمال جهازها القضائيا و الأكثر شيوعً 

                                                           
1

جماعات   "تحدة الأمريكية للقانون الدولي من خلال دعمها في مطلع ثمانينات القرن الماضي للمعارضة المسلحة تتعلق هذت القضية بخرق الولايات الم - 

دعوى أمام محكمة العدل الدولية ضد الولايات المتحدة  1984أفريل عام  09في حر�ا ضد حكومة نيكاراغوا، وقد رفعت هذه الأخيرة في   "الكونترا 

                                                                                                                   : ارجع إلى .   بشأن مسؤوليتها عن ذلك

  .267، 213، 212ص    ص ،مرجع سابق ،1991 - 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية  -
على أساس سنة  20بالسجن لمدة " تاديتش " القاضي بإدانة  1995ماي عام  07رت سابقا أنَّه أيد حكم المحكمة الصادر في كما ذك  الذيو  -  2

   :أنظر في ذلك . عن تصرفات قوا�ا المسلحةالدولة ة يسؤولكما قضى بم ،1949المسؤولية الجنائية الفردية عن المخالفات الجسيمة لاتفاقيات جنيف عام 

 .  298ص  ،سابقالرجع الم ،محمود حسن نبيل  -
 . 154ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  3
 .50، 49، المرجع السابق، ص همسيرضا  -  4
 .  817ص ،سابقالرجع الم ،صلاح الدين عامر -  5
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السلطة القضائية تكون مخالفة لقواعد القانون الدولي في الحالات  على ضوء هذه الفكرة فإنَّ         

                                                                                                 :التالية 

خطأ القضاء في تفسير أو تطبيق قاعدة قانونية داخلية هي بطبيعتها متفقة مع قواعد القانون إذا أ -

                                         .  1الالتزامات الدولية التي أخذ�ا الدولة على عاتقهاأو الدولي 

انت تلك القاعدة بطبيعتها كو  ،تفسير قاعدة قانونية وطنية تفسيرا سليما أو تطبيقها تطبيقا صحيحا -

         .  2القانون الدولي أو مع التزام كانت الدولة قد تعهدت به سابقا دمتعارضة مع قاعدة من قواع

            . لكنه أخطأ في تفسيرها أو تطبيقها اعدة دولية على النطاق الداخلي و إذا طبق القضاء ق -

عد لا تثار إلا بتصرفات سلطا�ا القضائية  نولية الدولة عمسؤ  أنَّ هو  إليهتجدر الإشارة ما         

لم يكن  إذارها تشريع تلك الدولة، أو المتاحة الذي يقرِّ الأجنبي المضرور لجميع الوسائل القضائية  استنفاذ

           أو التعويض عن الضرر الذي لحق بهإليها للحصول على حقه  لجأل محلية أخرى للإنصاف يأمامه وسائ

فلا يمكنها أن العدالة  إنكاررت مسؤولية الدولة عن ارتكاب سلطتها القضائية لجريمة إذا ما تقرَّ و         

لا      ، كما 3عدم التدخل في أعمالهاتدفع عنها المسؤولية الدولية بادعائها باستقلال السلطة القضائية و 

ة الأحكام بعد أن تصبح شة صحَّ يشفع لها التذرع بحجية الأمر المقضي و وجوب الامتناع عن مناق

                                                                                                       .�4ائية

الصادرة عن الأشخاص أو الكيانات التي تمارس بعض الأعمال مسؤولية الدولة عن : اثاني

                                                                                                                              السلطة الحكومية  اختصاصات

ا عن صادرً  ه يعتبر فعلاً فإنَّ  2001من المشروع النهائي لمسؤولية الدولة لسنة  05لمادة وفقا ل        

من أجهزة الدولة بمقتضى المادة  ايان لا يشكل جهازً الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف شخص أو ك

 ،السلطة الحكومية اختصاصاتلكن يخول له قانو�ا صلاحية ممارسة بعض و  ،من ذات المشروع 04

ت ئانسب تصرفات هي تبشرط أن يكون الشخص أو الكيان قد تصرف �ذه الصفة، فهذه المادة تناول

فهي وظائف ملحقة  ح لها ممارسة سلطة الحكومةمصر يكون مع ذلك و  ،ليست من أجهزة الدولة

فإذا أريد اعتبار تصرفات الكيان فعلاً من أفعال الدولة لأغراض المسؤولية ، 5بالوظائف العامة للدولة

 . بالنشاط الحكومي المعني، لا بنشاط آخر خاص قد يزاوله هذا الكيان هوجب أن تتعلـق تصرفات الدولية
                                                           

 . 905ص  ،سابقالرجع الم ،وليد بيطار -  1
 . 24ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  2
 . 905ص  ،سابقالرجع الم ،وليد بيطار -  3
4

 . 189بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 

 . 168ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  5
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وكالات عامة على اختلاف  كيانات شبه عامة وت شركات حكومية و اتشمل هذه الهيئ قد        

فالدولة في هذه الحالة مسؤولة عن  ،1هذا مقابل أجور يتقاضو�او مرتزقة و  شركات خاصةبل و  أنواعها،

لو تعدَّت هذه المؤسسات أو هؤلاء الأفراد السلطة حتى و  أفعال هذه المؤسسات أو الأفراد العاملين فيها

هذه  ليس هناك من داع لإثبات أنَّ و  .2م، أو تكون قد خالفت التعليمات الموجهة لهاالممنوحة له

                                                    . إشرافهاو  التصرفات قد تمت بالفعل تحت رقابة الدولة

الدولة  إلى لجنة القانون الدولي نسب تصرفات كيانات شبه حكوميةبرَّرت فقد  من جهتها        

القانون الداخلي للدولة يخول للكيان المعني سلطة ممارسة عناصر معينة من  بموجب القانون الدولي بأنَّ 

السلطات الحكومية، بحيث يتعلق تصرف هذا الكيان بالنشاط الحكومي لا بنشاط آخر خاص أو تجاري 

ة بعض سلطات الشرطة بموجب لها ممارسالمخول يزاوله، وضربت مثال عن تصرفات شركة سكة الحديد 

 بممارسةلا  بممارسة هذه السلطاتالدولة إذا تعلقت  تصرفاتمن  فاعتبرت تصرفا�االقانون الدولي، 

لها بسلطات  علاقةغير ذلك من الأنشطة التي لا  إلىالتذاكر أو شراء العربات أنشطة أخرى كبيع 

                                                 .                                            3الشرطة

الصادرة عن أجهزة توضع تحت تصرف الدولة من قبل دولة الأعمال مسؤولية الدولة عن :  اثالث

                                                                                                                     .أخرى 

عن الحالة التي يوضع  2001المشروع النهائي للجنة القانون الدولي لمسؤولية الدولة لعام  تضمن        

في نطاق بصورة مؤقتة لمنفعة دولة أخرى و  فيعمل ،فيها جهاز من أجهزة دولة تحت تصرف دولة أخرى

مثل إعارة قضاة  (في ا�ال القضائي ة، و مات الصحيَّ الذي يشمل مجالات كثيرة منها الخدو  سلطتها

وفقا لهذه الحالة و ، الخ...التصدِّي للكوارث الطبيعية و الثقافي والعسكري و  ،) يعملون في الدولة المستقبلة

هي لوحدها و  منفعة دولة أخرى،لدولته يتصرف بشكل حصري لأغراض و  الجهاز التابع أصلاً  فإنَّ 

                                                                     .الصادرة عنه التصرفات إليهاينسب 

 الذين يمارسون وظائفهم لحساب ةحالة ممثلي الدوليجب عدم الخلط بين هذه الحالة و  هفإنَّ لذلك         

وظائفهم مثل دولتهم على إقليم دولة أخرى فأعمال هؤلاء تظل منسوبة لدولتهم الأصلية بحكم طبيعة 

يعتبر  (ما يلي  على 06نص المشروع النهائي المعني في مادته  في هذا الشأنو . 4الممثلين الدبلوماسيين
                                                           

ق دار الكتب والوثائ ،القواعد ،ا�لد الأول، اللجنة الدولية للصليب الأحمر ،القانون الدولي الإنساني العرفي ،بكلويز دوزوالد ،ماري هنكرتسجون  - 1

 . 465ص  ،2007 ،القاهرة القومية،
 . 301ص  ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  2
 .المرجع نفسه -  3
4

 . 206بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 
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ا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف جهاز يوضع تحت تصرف هذه الدولة من قبل صادرً  فعلاً 

ة الحكومية للدولة التي يوضع السلط اختصاصاتبعض مارسة لمدولة أخرى، إذا كان هذا الجهاز يتصرف 

                                                                                 ) . الجهاز تحت تصرفها

المادة وجود شروط يجب استيفائها حتى يعتبر تصرف الجهاز فعلا من هاته نص يستشف من و         

                                             :هي ا أصلا و لتابع لهأفعال الدولة التي يعمل فيها لا الدولة ا

ه يتصرف يوضع فعلا تحت تصرف الدولة التي يعمل فيها أي الدولة المستقبلة، مما يعني أنَّ ن أ -1

 ليس بناءا على تعليمات الدولة التابع لها أصلاً و  ،سيطر�او  إشرافهاتحت بموافقتها وفي نطاق سلطتها و 

قوات مسلحة لمساعدة  إرسال، مثل 1التشارك فيما بين الدولحالتي التعاون و  قهانطا منه يخرج فإنَّ عليه و 

فعندئذ تظل هذه القوات خاضعة  ،دولة أخرى لممارسة حقها في الدفاع الجماعي أو لأغراض أخرى

الدولة التابعة لها ولتين قد تخضع تلك القوات لتعليمات مشتركة من كلتا الدو  لسيطرة الدولة الموفدة لها،

                             .الدولتين معا  إلىفي هذه الحالة ينسب التصرف و  الدولة المستقبلة،أصلا و 

هذا الشرط يستبعد  عليه فإنَّ و  ،يجب أن يكون للجهاز المعني الوضع القانوني لأجهزة الدولة الموفدة -2

                          . وضع جهاز من أجهزة الدولة تصرفات الكيانات الخاصة أو الأفراد العاديين 

السلطة الحكومية في الدولة  اختصاصاتيجب أن ينطوي تصرف هذا الجهاز على ممارسة بعض  -3

       شتركالميخرج عن نطاق هذا الشرط الأعمال التعاونية التي تقوم �ا الدول مثل الدفاع و  المستقبلة،

                                                                                    . 2التنميةوالمعونة و 

                    غير التمردية الحركات التمردية و  عن الصادرةالأعمال  لدولة عناة يمسؤول: ارابع

الدولة من  إلىنسب حالة ما ي إلى ا لم تغفل عن الإشارةفإ�َّ لجنة القانون الدولي بالرجوع إلى         

دولة  إقامةأو تنجح في  ،ةللدولغير تمردية تصبح لاحقا هي الحكومة الجديدة تصرفات حركات تمردية و 

يعتبر فعلا صادرا عن الدولة بمقتضى القانون الدولي تصرف  -1 (على  10جديدة، فنصت في ماد�ا 

تبر فعلا صادرا عن الدولة الجديدة يع -2 . الحكومة الجديدة لتلك الدولة هيح بأي حركة تمردية تص

دولة جديدة في جزء من  إقامةبمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية أو غير تمردية تنجح في 

                                                         ). لإدار�ا أراضي الدولة كانت موجودة قبل قيام الحركة أو في أراضي تخضع 

ت العسكرية الدائرة بين الدولة تتعلق بمختلف العمليا الأولى :حالتين أتناول بالدراسةجدير أن         

                          .عن هذه الحركات بالعمليات العسكرية الصادرة  والثانيةهذه الحركات، و 
                                                           

 . 55ص ، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  1
 . 56ص  ،نفسه المرجع -  2
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ينها وبين الحركات عمليات العسكرية الدائرة بالتي ترتكبها في ال الأعمالمسؤولية الدولة عن  -1

                                                                                  غير التمرديةالتمردية و 

الظروف : غير التمردية تقوم نتيجة أسباب عديدة منهاالحركات التمردية و  كما هو معلوم أنَّ        

ة، فترفع هذه الحركات أسباب عرقية أو دينيَّ  ،ة مخلفاتهضد الاستعمار أو تصفي ،الاجتماعيةالسياسية و 

 الأنظمةية، القضاء على الديمقراطية، الحرِّ : مثل  إليها أدتوسم كل منها بحسب الأوضاع التي شعارات يُ 

      بالحكم  الإطاحة إلى�دف في الغالب التي و ، الخ ... الدكتاتورية، التغيير، الانفصال، تقرير المصير

         يتخذ كل التدابير فإزاء ذلك يحاول النظام الحاكم قمعها بكل ما أوتي من قوة، و  ،1النظام أو قلب

 ظروفهذه الخضم في و  القضاء عليها،حركتها وتدمير مواقعها و  شلِّ ة لإخماد الثورة و الإجراءات الممكنو 

والتعذيب  القتل إلىو  ،يةوِّ الغارات الجالقصف والقنبلة و  إلىثمن غاليا جراء تعرضهم ال نو يدفع المدني

                           . كلا الفريقينعلى يد  كل ألوان جرائم الحرب و   إلىا عمومً ، و النهبب و السلو 

إفراط في استخدام ا ترتكبه قوا�ا من مسؤولية الدولة في هذا الوضع ثابتة عمَّ  ما من شك فإنَّ و         

لا يعفيها و  قواعد القانون الدولي الإنساني،لخروقات تجاوزات و من و  ،2ةالقوة عمَّا تقتضيه الضرورة الحربي

 ة أو حالة الطوارئأو الضرور  3على أي أساس كان سواء القوة القاهرةو  من ذلك الدفع بعدم مسؤوليتها،

                   .غير التمردية عن الحركات التمردية و الصادرة  الأعمالمسؤولية الدولة عن  -2

ثلاثة تخص الحركات احتمالات القضاء الدوليين بخصوص هذه الحالة بين ز كلا من الفقه و لقد ميَّ         

هذه  إلىقد تنبهت لجنة القانون الدولي و  يهم، الاعتراف، ا�زامهمفي انتصارهم،  :التي تتمثلو  التمردية،

للمسؤولية الدولية لعام ضمن مشروعها النهائي  10الفرضيات فأشارت إليها في المادة و  الاحتمالات

2001 .                                                                                              

                                                            غير التمردية الحركات التمردية و  انتصار -أ

ا إقامة حكومة جديدة، كما أ�َّ ة الحكم و دَّ سَ  إلىكن من الوصول تتمقد تنجح هذه الحركات و         

ه في كلتا أنَّ هو ما يهمنا و  تقيم عليه دولة جديدة،الدولة فتنفصل به و  إقليمقد تستحوذ على جزء من 

يكون ذلك بأثر رجعي و  ،4عمالها غير المشروعة المرتكبة من قبل الثوارأالحالتين تثبت مسؤولية الدولة عن 

                                                           
1

    .  344زازة، المرجع السابق، ص  لخظر - 

 .  338ص  ،سابقالرجع الم ،يتوجيسامية  -  2
 . 310ص  ،سابقالرجع الم ،بن عامر تونسي -  3
4
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من  10أشارت إليه لجنة القانون الدولي في تعليقها على المادة الأمر الذي  ،1قيام هذه الحركات منذ

غير التمردية تحميل الحركات التمردية و  (، فجاء فيه 2001مشروعها النهائي حول مسؤولية الدولة لعام 

م عن مسؤولية الفاشلة ذلك دون التكلو  الناجحة فقط انتهاك قوا�ا لقواعد القانون الدولي الإنساني،

 هذا الافتراضمن  انطلاقاو  ،2)منها كونه يخرج عن نطاق هذه المواد التي لا تتناول سوى مسؤولية الدولة 

                                            :التمييز بين الحالات التالية  إلى ينالقضاء الدوليالفقه و  اتجه

                     تشكيل حكومة جديدة للدولة التمردية و  حركات التمردية وغيرال انتصار - 1/أ

ممثلة للسلطة السياسية للدولة فإن أعمالها تنسب إليها  نتيجة انتصارا�اهذه الحركات  صارت اإذ        

عليه و  ،3للدولة صدارة عن السلطة الجديدة بوصفها أعمالاً  ، وذلكبأثر رجعي منذ قيام هذه الحركات

لا سيما ما تعلق بجرائم الحرب التي اقترفتها في  ،ا التهرب من المسؤوليات الناجمة عنهافلا يمكن له

                                                                                      .عمليا�ا العسكرية 

لة يحمل في طياته تطبيق مبدأ ل الدولة للمسؤولية الدولية في هذه الحاتحمُ  يمكن القول أنَّ و         

في  نة القانون الدولي هذا الاحتمالوقد تداركت لج، 4وأيضا مبدأ استمرارية الدولةالاستخلاف الدولي 

الدولة بمقتضى القانون الدولي  نصادرا عتعتبر فعلا ( التي نصت على و ، 10الفقرة الأولى من المادة 

                                    . )دة لتلك الدولة تصرف أي حركة تمردية تصبح هي الحكومة الجدي

على أساس  يةغير التمردو  ةالتمرديالدولة تصرفات الحركة إلى ه لا يصح أن تنسب يتضح أنَّ         

فرضت و  لكن إذا ما أحرزت هذه الحركات أهدافها،و  تنظيم الدولة،استقلالية بنيا�ا وتنظيمها على بنية و 

صل نه من غير المنطقي حينئذ أن يتيدة للدولة على أنقاض الحكومة المطاح �ا، فإنَّ نفسها كحكومة جد

الحكومة التواصل القائم بين الحركة و  إلىذلك استنادا و  ،5النظام الجديد من المسؤولية عن تصرفات قام �ا

 لتلك الدولة، ذه الحركات هو التنظيم الجديد الحاكملهفالتنظيم الحاكم  ،6الناشئة في �اية المطاف

قضي بدورها يتنظيم هذه الحركات و  الاستمرارية التي تقوم على هذا النحو بين التنظيم الجديد للدولة،و 

التي تكون قد ارتكبتها، فالدولة كشخص  الأعمال غير المشروعةتحميل الدولة مسؤولية  إلىبصورة طبيعية 
                                                           

 . 177ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  1
 . 66ص ، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  2
ن التي كما رفضت الاعتراف بالديو   ،لم تقم بتعويض الأجانبجراء الأضرار الناتجة عن الحرب و ا رفضت تحمل المسؤولية بالنسبة للثورة البلشفية فإ�َّ  - 3

                                                                                                             : أنظر في ذلك . استدانتها حكومة القياصرة

 . 907ص  ،سابقالرجع الم ،وليد بيطار -
4

 . 216 ص ،سابقالرجع الم ،بن عامر تونسي - 

5
 . 62، 61، المرجع السابق، ص همسيرضا  -  

 . 305ص  ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  6
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ا طرأ على مؤسسا�ا من ات الدولة بالرغم ممف عن الوجود بل تبقى ذكُ من أشخاص القانون الدولي لا تَ 

                                                                                 .إعادة تنظيم تغييرات و 

                                 إقامة دولة جديدةدية وغير التمردية و الحركات التمر  انتصار - 2 /أ

بح فيها هياكل الحالة التي تص إلى 2001من مشروع لجنة القانون الدولي لعام  10لمادة قت اتطرَّ         

كان   الإقليمغير التمردية هياكل دولة جديدة مكونة من انفصال أو استقلال جزء من الحركة التمردية و 

دولة الجديدة ل اله من المنطقي أن تتحمَّ ذلك فإنَّ ل، لإدار�او السلف بق خاضعا لسيادة الدولة افي الس

المادة المذكورة أعلاه في على هذا الأساس نصت و المسؤولية عن التصرفات المرتكبة في سبيل إنشائها، 

فعلا صادرا عن الدولة الجديدة بمقتضى القانون الدولي تصرف أي حركة تمردية  يعتبر(  على 02فقر�ا 

الحركة أو في  قياملة كانت موجودة قبل أو غير تمردية تنجح في إقامة دولة جديدة في جزء من أراضي دو 

                                                                                                                                                                        . )أراضي تخضع لإدار�ا 

                                                                                         التمردية غيرتمردية و فشل الحركات ال -ب

ة بالحكومة احوذلك بالإط غير التمردية في تحقيق أهدافها،لم تنجح الحركات التمردية و ا إذ        

ية الدولة عما صدر من الثوار ا لمسؤولندة الحكم، فكقاعدة عامة لا مجال هالاستيلاء على سُ القائمة و 

الفعلية لمنع لكافية و عدم تمتعها بالسلطة او  ،ذلك لعدم سيطر�ا التامة عليهمو  ،من أفعال غير مشروعة

لا قبل  قاهرة يشكلون واقعة مادية وقوة، كون هؤلاء متمردين 1نهمعالأعمال غير المشروعة الصادرة 

                                                                .                              2للدولة �ا

إذ لم تقم بتعقبهم  ل المسؤولية عن أعمالهم غير المشروعة في حالة ماالدولة تتحمَّ  فإنَّ  كاستثناءو         

 إلىة أو بإسناد وظائف رسميَّ  3أو تقوم بالعفو عنهمأو تراخيها في ذلك،  إنزال العقاب �مو محاكمتهم و 

                   .4لاحقة عن ما بدر منهم من أعمال غير مشروعةو الذي يعد موافقة ضمنية و  قاد�ا،

 وع النهائي للجنة القانون الدوليمن المشر  10ا على هذا الأمر جاء في التعليق على المادة تأكيدً          

ا في ذلك اللجان المختلطة المعنية التحكيم الدولية بم هيئات أنَّ  2001حول مسؤولية الدولة لعام 

تحميل أي حكومة المسؤولية عن التصرفات التي ترتكبها جماعات متمردة اعتبرت عدم  ،بالمطالبات

                                          .5تمردقمع ال�مل ة أو لم لم تخل بحسن نيَّ ا إذ تهالسلط انتهاكا
                                                           

 . 908ص  ،بقساالرجع الم ،وليد بيطار -  1
 . 353ص  ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  -  2
3

 . 220 ص ،سابقالرجع الم ،بن عامر تونسي - 
 . 169ص  ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  4
 . 63ص ، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  5
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                                                   غير التمردية بالحركات التمردية و  الاعتراف  -ج 

شروعة الصادرة المغير  الأفعالغير التمردية المسؤولية الدولية عن تتحمل الحركات التمردية و          

                                                      : ذلك في حالتين وهما الدولة منها و تتحلل و  عنها،

الأمر الذي يترتب عليه وفقا للقانون  ،أن تعترف الدولة لرجال هذه الحركات بصفة المحاربين -       

 الدولي 

تحملهم لالتزامات، منها عبئ المسؤولية الدولية عن كل إخلال يقع منهم بقوانين لحقوق و  اكتسا�م

                                                                                               .  1الحرب

رفع المسؤولية عن الدولة جراء حينئذ تُ  ،إذا صدر الاعتراف �ذه الحركات من طرف دول أجنبية -

                       .  2الأفعال التي أحدثت أضرار �ذه الدول أو برعاياها لتقع أيضا على عاتق الثوار

                            الأشخاص العاديينالصادرة عن التصرفات عن لدولة امسؤولية :  اخامس

الدولة  يس لهم صفة الموظفين الحكوميين وغير مكلفين من طرفالأفراد العاديين هم أشخاص ل        

 اكقاعدة عامة لا مسؤولية على الدولة عمَّ و  ،3لا من طرف أي وحدة دولية بأية أعمال يؤدو�ا لحسا�او 

غير مشروعة تلحق  أعمالأجانب مقيمين فيها من تصرفات، و  مواطنين أم ر عن الأفراد العاديينيصد

الأفراد لا يعملون باسم الدولة ولا لحسا�ا، هؤلاء  أنَّ بممتلكات الدول الأجنبية طالما و بالأجانب  الضرر

                       .اوظائفهم أو في إطار ممارستهم لهلم تصدر عن هؤلاء بحكم  هذه التصرفات أنَّ و 

ه جاء باستثناءات غير أنَّ  ،2001المشروع النهائي لمسؤولية الدول لعام الذي أخذ به الأمر         

أن  :تتمثل فيو ، الدولة إلىو التي تسند فيها تصرفات الأفراد العاديين  11، 09، 08: ثلاث في مواده 

أو بتوجيه   الدولة تعليمات  على  بناءا  شروع المير غ تصرف الأفراد العاديين لدى ارتكا�م الفعل ي

قيامها  مة أو عدالأشخاص في حالة غياب السلطات الرسميَّ  إشرافها، تصرفاتأو تحت رقابتها و  منها 

              .                       ا عنهااعتباره صادرً لمشروع و ا الدولة بالتصرف غير اعترافبمهامها، 

                                                                                                          

  ةانتهاك قواعد القانون الدولي القطعيالإعفاء من المسؤولية الدولية عن  استبعاد: المطلب الثاني 

 غير ا ارتكبت العمل ت أ�َّ أثبت ئها من المسؤولية الدولية إذا مافاعيمكن للدولة أن تطالب بإ        

                                                           
 . 908ص  ،سابقالرجع الم ،وليد بيطار -  1
 . 228ص  ،سابقالرجع الم ،على صادق أبو الهيف -  2
3

 . 328 ص ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  - 



44 
 

حالات  لتها دوليا، غير أنَّ ءمسا ضمنها يمكن  التي لا الملابسات و  ل الظروف ظ في  دوليا  المشروع 

قواعد آمرة  باعتبارهاقواعد القانون الدولي الإنساني  انتهاكالإعفاء هذه لا يمكن أن تستبعد عدم شرعية 

                        . العقاب من كبيها من المسؤولية الدولية و مرتإعفاء لا و  انتهاكها،قطعية لا يجوز 

)  الآمرة (عن الطبيعة القطعية أن أتحدث  يه حر نَّ فإا ذكرت آنفا لإزالة أي غموض أو لبس عمَّ و         

 استبعادعن موقف لجنة القانون الدولي من و  ،كفرع أول  للقواعد الأساسية للقانون الدولي الإنساني

                . فرع ثانالقطعية ك قواعد القانون الدولي عن انتهاكالمسؤولية الدولية من فاء الإع

                    العام للقواعد الأساسية للقانون الدولي )الآمرة  (الطبيعة القطعية : الفرع الأول 

ها الجماعة كل قاعدة تقبلأنَّ   هي 1969فيينا لعام  اتفاقيةمن  53القاعدة القطعية وفقا للمادة         

لا يمكن تعديلها إلا بقاعدة لاحقة من قواعد  ز الإخلال �ااجو بعدم عترف تالدولية في مجموعها و 

إذا ظهرت قاعدة فإنَّه  الاتفاقيةمن ذات  64ه بموجب المادة نَّ أالقانون الدولي العام لها ذات الصفة، كما 

ارض مع هذه القاعدة تصبح باطلة أي معاهدة قائمة تتع فإنَّ  آمرة من قواعد القانون الدولي العامة

                                                                                       . ينتهي العمل �ا و 

ليس في  (على  2001من مشروع لجنة القانون الدولي العام  26نصت المادة وفي هذا الشأن         

ناشئ  التزاما مع لفصل ما ينفي صفة عدم المشروعية عن أي فعل من أفعال الدولة لا يكون متفقً هذا ا

                                                  ) .بمقتضى قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي العام  

فيينا  اتفاقيةمن  53فالمادة  ،صارمة ي معاييرهمعايير تحديد القواعد الآمرة للقانون الدولي العام و         

�ا كقاعدة  للاعترافلا تشترط فحسب أن تستوفي القاعدة المعنية جميع المعايير اللازمة  1969لعام 

، بل تشترط كذلك أن يعترف ا�تمع هذاآمرة من قواعد القانون الدولي العام فتكون ملزمة بوصفها 

المعترف �ا على نحو واضح تشمل والقواعد الآمرة المقبولة و  الدولي ككل بالطابع الآمر لتلك القاعدة،

                                                                                                                 .  1قواعد القانون الدولي الإنساني انتهاكاتحظر 

 عن انتهاكالمسؤولية الدولية من الإعفاء حالات لي لجنة القانون الدو استبعاد : الفرع الثاني 

                                                                        القطعية   قواعد القانون الدولي

في الفصل الخامس  2001جاءت لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي لمسؤولية الدول لعام         

ستة،  وهيبظروف أو حالات نافية لعدم مشروعية التصرف الذي يصدر عن الدولة ل من الباب الأو 

.              عاء صحيحادالتي لولاها لكان الإدولي و  بالتزامفهذه الحالات تحول دون الإدعاء بوقوع إخلال 

                                                           
1

 . 271بن عامر تونسي، المرجع السابق، ص  - 
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الفصل الخامس من  نة فيبيَّ الظروف النافية لعدم المشروعية الم من المستحسن توضيح أنَّ بيد أنَّه         

ن قاعدة آمرة من قواعد عأي خروج  تبريرلا تجيز  2001الباب الأول لمشروع لجنة القانون الدولي لعام 

في الظروف النافية لعدم مشروعية تصرف الدولة نصت عليها لجنة القانون الدولي و  القانون الدولي العام،

ة، س، التدابير المضادة القوة القاهرة، حالة الشدَّ الموافقة، الدفاع عن النف: وهي 25 إلى 20المواد من 

                                                                             .                   الضرورة 

من الإعفاء هذه الظروف حتى تتضح أكثر صورة إبعادها من نطاق  المهم توضيحمن لذلك فإنَّه         

                                                    . عن قواعد القانون الدولي القطعيةالدولية المسؤولية 

                                                                                          الموافقة : أولا 

وقعت من أحدهم ما ، فإذا 1لدولي �االقانون ا أشخاصتقوم أحكام القانون الدولي على رضا         

 رضي هذا الأخير بوقوعها فإنَّ قانوني آخر و  مخالفة لأحدى قواعد القانون الدولي في مواجهة شخص

عمل قانوني غير مشروع في الأصل إلى عمل  من يتحول العملعندئذ رضاه يعد بمثابة إقرار بقبولها، ف

                                              .2الدولية ؤوليةقانوني مقبول لا يترتب عليه تحمل تبعية المس

 أنَّ  2001من مشروع لجنة القانون الدولي لعام  20نت المادة تأكيدا على ذلك فقد تضمَّ         

 تقوم به دولة أخرى ينفي عدم مشروعية ذلك التصرف إزاء الدولة موافقة دولة ما على تصرف معينَّ 

إرادته على الصعيد  تكونفتصدر عن جهاز تكون تلك الموافقة حسب الأصول،  الموافقة، بشرط أن

وهذا ما يتعلق بنطاق الموافقة ل الفعل في حدود الموافقة المعطاة، ظقدر ما يبو ، 3الدولي من إرادة الدولة

 انتهاكزاء ع به إلا يجوز التذرُّ  من نفس مشروع لجنة القانون الدولي 26وفقا للمادة على أنَّه  �4امدَّ و 

                                                              .الآمرة قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي

                                                                                   الدفاع الشرعي: ثانيا 

الذي يتمثل في و  نون الدولي لأحد أعضاء الجماعة الدولية،ره القاالدفاع الشرعي حق يقرِّ         

يتوقف  ه، على أنَّ 5متناسبا مع قدرهو  استخدام القوة لصد عدوان مسلح بشرط أن يكون لازما لذلك

                               .  6الأمن الدوليينلم و تدابير اللازمة لحفظ السِّ العندما يتخذ مجلس الأمن 

                                                           
 . 31ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  1
 . 357ص  ،التدخل الإنساني في ضوء القانون الدولي العام ،غازي حسن صباريني -  2
 . 267ص  ،سابقالرجع الم ،بن عامر التونسي -  3
 . 186ص ، سابقالرجع الم ،نصر الدين قليل -  4
 . 317ص  ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  5
 . 42ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  6
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حيث  51ميثاق الأمم المتحدة قد جاء بتأصيل قانوني لحق الدفاع الشرعي في مادته  ه فإنَّ بدور         

من  21نت المادة ، كما تضمَّ الالتزام �ا من أجل ممارسة هذا الحقوضعت شروطاً ينبغي مراعا�ا و 

كان يشكل صفة عدم المشروعية تنتفي عن فعل الدولة إذا   أنَّ  2001مشروع لجنة القانون الدولي لعام 

ه يحق للدول ممارسة حقها فإنَّ  عليهو  المتحدة، الأمما لميثاق ا للدفاع عن النفس أتخذ طبقً ا مشروعً تدبيرً 

                                                                         . الطبيعي في الدفاع عن النفس 

أو    ى عدم مشروعية التصرفات في جميع الحالاتفلنفس ينالدفاع عن ا لا يعني أنَّ  ذلك غير أنَّ         

الإنساني  الدولي التي تفرضها قواعد القانون الالتزاماتأقصد بذلك ، و الالتزامات عبجميفيما يتصل 

بحماية ضحايا الحرب لعام  جنيف المتعلقة فاتفاقياتأيضا أحكام حقوق الإنسان التي لا يمكن نقضها، و 

لا و  النزاع المسلح، تطبق على حد سواء على جميع أطراف 1977لإضافيين لعام بروتوكوليها او  1949

     ع بانتقاء عدم مشروعية هذا التصرف بالدفاع عن التذرُّ التوقف عن تطبيقها أو انتهاكها و يجوز 

ون القانو  ،قانونية استخدام القوةالمتعلق بهذه النتيجة ضرورية للفصل المطلق بين قانون الحرب و  النفس،

                                    . 1ينظم السلوك الذي تستخدم فيه هذه القوةو  في الحرب الذي ينتمي إليه القانون الدولي الإنساني

                                                                                ضادة التدابير الم: ثالثا 

    ضمن الظروف النافية لعدم وذلك من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي  22المادة  على ضوء        

لية التي وقعت عليها أيضا أن تقابل المخالفة الدو و يحق للدولة أن تقابل العنف بمثله، ، المشروعية

 عبير عن تدابير القصاص على الأقلعبارة التدابير المضادة هي المصطلح الحديث المستخدم للتو ، 2أخرىب

الدولة  تكون تلك التدابير المضادة من عدم أداءتيمكن أن و  خارج نطاق المنازعات المسلحة الدولية،

                         .               3الدولة المسؤولةفي الوقت الحالي لالتزاما�ا الدولية تجاه  ةالمضرور 

تنفيذها  يتأثرنة لا يجوز أن معيَّ  التزاماتمن ذات مشروع لجنة القانون الدولي  50المادة  تددَّ حو         

في علاقا�ا بالدولة  الالتزاماتهذه  احترامبالتدابير المضادة، فالدولة المضرورة مطالبة بأن تواصل 

عن  امتناعخرق الدولة المسؤولة لالتزاما�ا لتنفي عدم مشروعية أي  إلىلا يجوز لها أن تسند و  سؤولة،الم

لا يمكن للقوة القاهرة أن تستبعد عدم شرعية انتهاك و ، فلهذه الأخيرة حرمتها الالتزاماتلهذه  الامتثال

  .لا يجوز أن تتأثر بالتدابير المضادة التي الالتزاماتلاحقا  بينِّ بحول االله سأو قواعد القانون الدولي الآمرة، 

                                                                                    القوة القاهرة : رابعا 

                                                           
 . 1977من ديباجة البروتوكول الأول لاتفاقيات جنيف لعام  03الفقرة  -  1
 . 32ص  ،سابقالرجع الم ،خةحسام على عبد الخالق الشي -  2
 . 255ص  ،سابقالرجع الم ،ماركو ساسولي -  3
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 بالتزاما�اا لا قبل للدولة به مما يجعلها عاجزة عن الوفاء ا أو مفاجئً ا طارئً القاهرة ظرفً  القوة تشكل        

ا هي الأخرى تشكل ظرفاً نافيًا للمسؤولية الدوليةو  ،1الدولية                               . 2بالتالي فإ�َّ

حدث طارئ لا يمكن مقاومته يحل بشكل كبير  (ا بأ�َّ على الصعيد الدولي فت القوة القاهرة رِّ عُ         

�ا أو  قا لخطر داهم يحده دولة أخرى دفعً القيام بعمل غير مشروع تجا إلىغير متوقع، فيدفع دولة ما 

                                                                              .3)بإقليمها أو بمواطنيها 

مشروعية حتى يحتج �ا كأساس لنفي عدم  ةبغض النظر عن الشروط الواجبة توفرها في القوة القاهر و 

نَّه لا يمكن للقوة القاهرة أن تستبعد عدم شرعية انتهاك قواعد القانون الدولي ما يهم هو أ ، فإنَّ الفعل

�ا إزاء  الاحتجاجفي حالة  للمسؤولية الدولية تستبعد كظرف نافٍ القوة القاهرة  عليه فإنَّ و  ،الآمرة

                                                                      .جسيم لقواعد القانون الدولي الإنساني  انتهاك ارتكاب

                                                                                                                                                            ة الشدة لحا: خامسا 

أو أحد أشخاصها أو ممثليها أو كل شخص ممن  يقصد بحالة الشدة وجود أحد أجهزة الدولة        

أو إنقاذ الأشخاص الآخرين  ،الدولة في موقف خطر لا يسمح له بإنقاذ نفسه إلىينسب عملهم 

                              . 4الدولية الملقاة على عاتق الدولة الالتزاماتالقيام بفعل يخالف  إلىالموكولة إليهم حمايتهم إلا باللجوء 

طائرات   تشمل دخول أغلب الأحيان  الشدة في  ظروف  دعاوى  في الممارسات الدولية فإنَّ         

قد حدث أن و  دولة في ظروف شدة الطقس أو في أعقاب عطل ميكانيكي أو ملاحي، إقليمأو سفن 

ر ذلك ا تكرَّ بعدهو  ،بدون إذن مسبق 1946عام  ليوغوسلافياي دخلت طائرة حربية أمريكية ا�ال الجوِّ 

الولايات  احتجت إثرهاية اليوغسلافية، و تعرضها للهجوم من قبل الدفاعات الجوِّ  إلىمرتين مما أدى 

ي اليوغسلافي من أجل ا دخلت ا�ال الجوِّ المتحدة الأمريكية عن أعمال يوغوسلافيا مستندة على أ�َّ 

ادعت ، و يالجوِّ  المنظم �الها  للانتهاك اهر استنكباالحكومة اليوغسلافية ردت  تجنب خطر بالغ، غير أنَّ 

                                                                   .  5ه عمل مقصود نظرا لتكررهأنَّ 

                                                                                       الضرورة: سادسا 

أو وشيك الوقوع  حالٍ ن فيها الدولة مهددة بخطر جسيم و ا هي وضعية تكو لضرورة عمومً حالة ا        

  ارتكاب  إلىق، فلا تملك الدولة حينئذ سوى اللجوء لخطر محدِ  استقلالهايعرض وجودها أو بقاءها أو 
                                                           

  . 544ص  ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  -  1
 . 281ص  ،سابقالرجع الم ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،السيد أبو عطية -  2
 . 310ص  ،سابقالرجع الم ،بن عامر تونسي -  3
  204ص  ،ابقسالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  4
 . 101 صنفسه، رجع الم -  5
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انون يه إهدار لمصالح دولة أجنبية محمية بموجب القلفيترتب ع ،عمل دولي غير مشروع لدفع ذلك الخطر

                                                                                                . 1الدولي

                           : هما بالضرورة و  للاحتجاج ينبشرطالسابقة الذكر  25جاءت المادة و         

ل هو السبيل الوحيد لصون مصلحة أساسية من إذا كان هذا الفعإلا بالضرورة  الاحتجاجعدم جواز  -

كذلك مصالح ا�تمع و  ،سكا�اشمل ذلك المصالح الخاصة للدولة و يو  خطر جسيم و وشيك يهددها،

مجرد التخوف من إمكانية على لا  ،2الخطر يقوم على سند موضوعي يجب إثبات أنَّ ، و الدولي ككل

                                                . 3ا أي قريب الحدوثوشيكً  ا وأن يكون جسيمً و  وقوعه

ة أو الدول الأخرى المعنيَّ على ا على مصلحة أساسية للدولة أو يً دلا يؤثر الفعل المرتكب تأثيرا ج أن - 

                                                                            .    ا�تمع الدولي ككلعلى 

الضرورة تستبعد عدم الشرعية على الحالات التي يمثل فيها سلوك ما الأسلوب الوحيد  ك فإنَّ ذلل        

 ،4ضخم دون إضعاف مصلحة جوهرية أخرىماية مصلحة جوهرية ضد خطر جسيم و أمام الدولة لح

وهرية إذا لا يمكن للدول أن تضحي بسلامتها أو بمصالحها الجحالة الضرورة أمر واقعي و  فإنَّ  الحقيقةو 

ضرورة من  الدولة يمثل حالة اقترفتهالتصرف الذي  معيار تحديد ما إذا كان و  تعرضت لخطر جسيم،

تشكل الظروف التي توجد فيها دولة ما و  ، حيث أنَّ حدىعدمه هو معيار نسبي يقاس بكل حالة على 

ا عدم لا تستبعد بتاتً  رةحالة الضرو  لها حالة ضرورة قد لا تشكل ضرورة بالنسبة لدولة أخرى، على أنَّ 

                 .                         الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني الانتهاكاتمشروعية 

من أجل نفي أو إسقاط المسؤولية الدولية المترتبة  بالضرورة الاحتجاجللدولة  لا يمكن هلك فإنَّ لذ        

فنجد هيأة الدفاع قد قضت بانتفاء مسؤولية بعض المتهمين بسبب  غوبالرجوع إلى محكمة نورنبر  عنها،

الدفع المستمَد من حالة  بأنَّ  (المحكمة رفضت مثل هذا الدفاع قائلة  حالة الضرورة الحربية، إلا أنَّ 

عادات نفسه يؤدي إلى أن تصبح قوانين و  الضرورة التي يقدرها كل محارب أي يقدرها صاحب الشأن

                                                                                                              . 5)همية الحرب غير ذات أ

                                                                                            

                                                           
 . 324ص  ،سابقالرجع الم ،بن عامر التونسي -  1
 . 35ص  ،سابقالرجع الم ،حسام على عبد الخالق الشيخة -  2
 . 107ص ، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  3
  248ص  ،رجع سابقالم ،ماركو ساسولي -  4
 . 314ص  ،سابقالجع ر الم ،نبيل محمود حسن -  5
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                المشروع دوليا غير الفعلمسؤولية الدولة عن نتائج قيام  :الثاني ثالمبح           

التي تشكل و  ،مجموعة من النتائجالدولة  إلىدوليا  المشروع  غير  يترتب على ثبوت إسناد العمل         

منها  المقابل فيالعمل غير المشروع، و منها ما يتعلق بالدولة ضحية  ،دولية التزاماتا و في مجموعها حقوقً 

الدولة ضحية  تجاهقيام مسؤوليتها الدولية ب ذلكو  شروعلعمل غير المالدولة المرتكبة لما يكون في مواجهة 

ه على ا�تمع الدولي أن لا يبقى بمنأى عن العلاقات التي تربط نَّ فإذلك جانب وإلى  ،الانتهاكاتهذه 

الدولية  الالتزاماتله نصيب من  هو الآخرفالضرر،   عليها الواقع والدولة المتسببة في الضرر  ةبين الدول

العلاقات القانونية الجديدة التي  في مجموعهاتشمل  هذه النتائجو  ،1شروع دولياالمالفعل غير  الناشئة عن

ذلك كله من أجل و  الدولة، تنشأ بموجب القانون الدولي جراء الفعل غير المشروع المرتكب من طرف

                                                               .فيه من أضرار تبإصلاح ما تسبب التزامها

الدولة ضحية المتعلقة بة ية الدوليسؤولق في المطلب الأول إلى نتائج قيام المفسأتطرَّ لذلك         

بينما أخص المطلب الثاني بذكر نتائجها المتعلقة  الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني، الانتهاكات

                .لنتائج المتعلقة با�تمع الدولي ل ثالث فأتركهأما المطلب ال ،هذه الانتهاكاتمرتكبة  الدولةب

                                                                                                

    المشروع دوليا غير الفعلالدولة ضحية المتعلقة بة ية الدوليمسؤولنتائج قيام ال: المطلب الأول

ا لقواعد القانون الدولي العام بثبت لها وفقً  حتىدوليا  ما إن يقع على الدولة العمل غير المشروع         

القيام و المرتكبة للجريمة  ةالدولبمسؤولية  الاحتجاجفي  تتمثل التي ، و ذلكمجموعة من الحقوق في مواجهة 

                                                    :نه في الفرعين التاليينأبيِّ وهذا ما  ،بتدابير مضادة

                        غير المشروع دوليا للفعلبمسؤولية الدولة المرتكبة  الاحتجاج: الفرع الأول 

مسؤولية الدولة تنشأ بموجب القانون الدولي بصورة  ه بالرغم من أنَّ ية يجدر التنبيه إلى أنَّ ابد        

من الضروري تحديد ما يمكن أن تفعله الدولة ه نَّ غير أ ،�ا من جانب دولة أخرى جالاحتجا مستقلة عن 

 لضمان تنفيذ كخطوة أولى   الإجراء الذي يمكن أن تتخذهبينِّ أفالدولي،  الالتزامالتي وقع عليها خرق 

                                 .تقع عليها المسؤولية الدولية من جانب الدولة التي  الجبرِ و  الكفِ  التزام

 تحمل  2001لعام  لمسؤولية الدول النهائي  المشروع  من 42  في هذا الصدد جاءت المادة        

بع رسمي ضد دولة تدابير ذات طا اتخاذأي  ،) الدولة المضرورة بمسؤولية دولة أخرى احتجاج (عنوان 

                         .الدولية أو هيأة قضائيةأو بدئ الإجراءات القانونية أمام المحكمة  أخرى كتقديم طلب

                                                           
. 67Emmanuel decaux, Op. Cit, P,  - 

1
  



50 
 

أن   رة ضر تالدولة المعلى من ذات المشروع بالطرق التي ينبغي  43المادة من جانبها فقد جاءت         

 إلىتمثل في تبليغ الدولة الواقع عليها الضرر طلبها تالتي دولة أخرى، و  بمسؤولية الاحتجاجتراعيها عند 

هذا و  بجبر الضرر الالتزاما واقفا من أجل لا يعد شرطً و  ا،لا يشترط أن يكون مكتوبً و  ،فيه الدولة المتسببة

   أو التنبيه  ليس مجرد التحذيرلها بأن تتخذ إجراءات قانونية، و رة يؤهتضر التصرف من طرف الدولة الم

تأسيس إلى  فهذه التصرفات لا تؤدي ،أو تقديم النقد للدولة المسؤولة أو الاعتراض على التصرف

التحديد يمكن تضررة في مواجهة الدولة المسؤولة، واستنادًا على هذا المسؤولية الدولية من طرف الدولة الم

لهذه الأخيرة أن تقابل و  ،بين الدولة صاحبة المصلحةة المتضررة صاحبة الحق المنتهك و التمييز بين الدول

هذه الأعمال تعد دبلوماسية من أجل طلب  أنَّ  ذلك بالتهديد أو المعارضة أو النقد أو التنديد بحكم

                                                                                    .  1احترام اتفاقية أو تنفيذها

                                                التدابير المضادة الحق في اللجوء إلى : الفرع الثاني 

دولي يقع  التزامقيام دولة بعدم تنفيذ  (ا بأ�َّ  التدابير المضادةصلاح الدين عامر الدكتور  عرَّف        

فكأن  ،الدولة الأولىنحوى ل دولي مقاب لالتزامهذه الأخيرة  انتهاكعلى عاتقها نحو دولة أخرى بسبب 

القانون الدولي التي تفرض عليها   كامبالمخالفة لأح، و متعمدة دولي عامدة التزامالدولة تمتنع عن تنفيذ 

الدولية  لالتزاما�االدولة الأولى  انتهاكفعل مباشر على  دلكنها تفعل ذلك كر و  الالتزام،الوفاء بمثل هذا 

                                                                                                              .2)قبلها 

خالفة بمالفة خة العنف بمثله ومواجهة المالتدابير المضادة تؤدي إلى جوار مقابلة الدول أنَّ  ضحيتو         

ا من منعهح الأضرار التي تترتب عن فعلها و هذا كله من أجل إرغام الدولة المسؤولة على إصلاو  ،مثلها

 استناداذا الحق لهالدولة التي تلجأ  أنَّ  هو إليه   يجب التنبيه  ماو  ،3مخالفة دولية أخرى عليها ارتكاب

ل مسؤولية تصرفها غير المشروع ا تتحمَّ مما يعني أ�َّ  ،ا تفعل ذلك على مسؤوليتهاتقديرها الفردي إنمَّ  على

                                                                                . 4في حالة تقديرها الخاطئ

من جهتها فقد أخذت لجنة القانون الدولي بالتدابير المضادة كمانع يحول دون قيام المسؤولية         

مفضلة هذا التعبير على  2001من مشروعها النهائي حول مسؤولية الدول لعام  20الدولية في المادة 

ا تكون قد سارت على ذات النهج بذلك فإ�َّ و  أو العقوبات، الانتقامخرى مثل أعمال بقية التعبيرات الأ

                                                           
 . 246ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  1
 . 824ص   ،سابقالرجع الم ،صلاح الدين عامر -  2
 . 611 ص ،سابقالرجع الم ،زازةلخضر  -  3
 . 169 ص، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  4
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                                                                                                                  .  1القضاء الدوليينلذي استقرت عليه أحكام التحكيم و ا

من مشروعها النهائي حول مسؤولية  50المادة في نبهت لجنة القانون الدولي إلى هذا الأمر لقد ت        

 - 1                                  :هي و من الالتزامات  ةلم تجز التدابير المضادة على فئفالدول 

 استعمالهاو أالقوة  باستعمال عن التهديد بالامتناعالمنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة  الالتزامات

                                                                                                                                                                                     . فعلا

                                                                                                                الإنسان وقالمتعلقة بحماية حق الالتزامات - 2 

                                       الانتقاميةالأعمال  عذات الطابع الإنساني التي تمن الالتزامات -3

                                    العام ليلقانون الدو القائمة بموجب قواعد قطعية من قواعد ا الالتزامات -4

   : الدولة المسؤولة  بموجب أي إجراء لتسوية المنازعات والذي يكون ساريا بينها وبين الالتزامات - 5 

أو المحفوظات أو  المتعلقة بصون حرمة الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين أو الأماكن الالتزامات -6

                                                                        . دبلوماسية أو القنصليةالوثائق ال

                                                                                                  

 دوليا غير المشروع  للفعلمرتكبة ال الدولةالمتعلقة بة يمسؤولية الدولنتائج قيام ال: المطلب الثاني

 2001من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي لمسؤولية الدول لعام  28لمادة ا تضمنت        

جاءت و  ئج القانونية للمسؤولية الدولية عن الفعل غير المشروع دوليا المرتكب من طرف الدولة،االنت

بالجبر الكامل وبعدم تكراره و  كف عن الفعل غير المشروع،الدولة المسؤولة بال بالتزام 31، 30المادتين 

                                      :تباعا في الفروع التاليةوتفصيل ذلك سيكون للخسارة الناجمة عنـــه 

                                                        غير المشروع الكف عن الفعل : الفرع الأول 

دوليا يشكل الشرط الأول لإزالة عواقب  التزامًاالكف عن التصرف الذي يخرق  ما من شك فإنَّ         

في كثير من الأحيان ليست و  من المشروع النهائي لجنة القانون الدولي 30المادة  غير المشروع، التصرف

 ،المتحدة للأممامة كالجمعية الع ،أيضا أجهزة المنظمات الدولية اإنمَّ به و  الدولة وحدها من تطالب

 . 2لقانون الدولي عمومااو  الإنسانيالجسيمة لقواعد القانون الدولي  الانتهاكات في مواجهةمجلس الأمن و 

الدولة بالكف عن الفعل غير المشروع لا يتعلق إلا بالأفعال غير المشروعة  التزام كما هو معلوم فإنَّ و 

الفعل غير  عن فعل، ذلك أنَّ  امتناعاولة فعلا أو ا إذا كان تصرف الدبصرف النظر عمَّ  ،3المستمرة

                                                           
 . 825ص  ،سابقالرجع الم ،امرصلاح الدين ع -  1
 . 114 ص، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي -  2
3

  . 83، 82 ص، سابقالرجع ، الم2001 حولية لجنة القانون الدولي - 
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ا عن تسلسل عدد من الأفعال أو ربما في أغلب الحالات ناتجً وع قد يكون في كثير من الأحيان و المشر 

               . 1زمنية مترابطة فتراتا بذاته في نظر القانون الدولي على قائمً  غفالات التي تمثل عملاً الإ

حية صلا استمرارضمان و  للانتهاك وظيفة الكف تكمن في وضع حدٍ  فإنَّ  حال لى أيةوع        

الدولة المسؤولة بالكف عن الفعل غير المشروع  التزام بذلك فإنَّ و  فاعليتها،القاعدة الدولية الأساسية و 

                                    . لمصالح ا�تمع الدولي ككلو  يوفر الحماية للدولة أو الدول المضرورة

                                             ضمانات عدم التكرار تقديم التأكيدات و : لفرع الثاني ا

ه يقع على الدولة المسؤولة فإنَّ  2001من المشروع النهائي لمسؤولية الدول لعام  30وفقا للمادة         

أجل  هذا منو  ذلك، الظروفالتكرار إذا اقتضت  مالضمانات الملائمة بعدكيدات و بتقديم التأ الالتزام

ما  وعادة التركيز على المستقبل لا على الماضي،لعلاقة القانونية بين الدولتين و تعزيز او  الثقة استعادة

أو  ،لذلك دتطالب الدولة المتضررة إما ضمانات ضد تكرار الفعل غير المشروع دون وضع شكل محدَّ 

س الفعل غير المشروع مواطنيها الممتلكات عندما يمشخاص و لتوفير حماية أفضل للأ داتتأكي

ضمانات عدم التكرار تنطوي  أنَّ  في حينا التأكيدات تقدم شفويً  في العمل الدولي فإنَّ و ، ممتلكا�مو 

                   .2رقالدولة المسؤولة لتدابير وقائية �دف لتجنب تكرار الخ كاتخاذعلى أكثر من ذلك  

دة أو تدابير محدَّ  اتخاذبعض الحالات يجوز للدولة المتضررة أن تطالب من الدولة المسؤولة  فيو         

في البعض الآخر تكتفي فقط بتأكيدات و  العمل بطريقة معينة بغية تجنب تكرار الفعل غير المشروع،

                                                 .ا سوف تراعي حقوقها في المستقبل الدولة المسؤولة بأ�َّ 

                             عالمشرو الناجمة عن الفعل غير جبر الكامل للخسارة ال:  لفرع الثالثا

الجسيمة لقواعد القانون الدولي  الانتهاكاتالمسؤولية الدولية للدولة عن  إعمالمن نتائج         

دولي أو غير النزاع المسلح سواء كان  بر الضررجلدولة المسؤولة بإنصاف الضحايا و ا التزامالإنساني 

من قبل  كانت عليه  ما الحالة إلى وإعادة ،هامحو كل آثار  إلىالدولة المسؤولة ، والذي يعني سعي 3دولي

                                                           
 .   354ص  ،سابقالرجع الم ،بن عامر التونسي -  1
 .116ص ، المرجع نفسه -  2
على تقديم التعويض عن انتهاكات قواعد  1954الدولية فقد أشارت اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية لعام فيما يتعلق بالنزاعات المسلحة غير  - 3

 إلى ،حقوق الإنسانم إلى القانون الدولي الإنساني و في هذا الشأن أشارت مذكرة الفلبين المشتركة بشأن الانضماو  ،القانون الدولي الإنساني في أي نزاع مسلح

تضمن قرار و  ، حالة الأضرار بالممتلكات الخاصة أثناء العمليات الشرعية لقوات الأمن أو الشرطة يتم التعهد حين يمكن ذلك بإصلاح الأضرار الناجمةه فيأنَّ 

يقية لضحايا حقالة و حث الجمعية العامة للأمم المتحدة السلطات الأفغانية على توفير حلول فعَّ  1996الصادر في  108 / 51الجمعية العامة رقم 

كثر تفاصيل لأو  ،الجسيمة لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية المقبولة، وتقديم مرتكبي هذه الانتهاكات للمحاكمة وفقا للمعايير المقبولة دولياالانتهاكات 

                                                                                                                                              : كلا من أنظر  
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لنهائي للجنة القانون المشروع ا من 31ما جاءت به المادة  هوو  ،1غير المشروع كأن لم يرتكب الفعل

   لا يتوقف على طلب و  الفعل غير المشروع، ارتكابام بالجبر بصورة آلية عند الع الالتزامينشأ و . الدولي

  .التي قد تكون مادية أو معنوية أو كلاهما و  ه،خسارة ناجمة عن ةيشمل أيو  رة،ضر تالدولة الم احتجاجأو 

من  ارة بمزيدلجبر الخس كاملاً   بل أفردت فصلاً  31بالمادة  تكتفلم  قانون الدوليلجنة الغير أنَّ         

مختلف  الذي تضمنو  ،"مضمون المسؤولية الدولية للدول"ن الباب الثاني الموسوم بعنوان التفصيل ضم

ما استهلت  هوو  ،بينها بإحداها أو بالجمع  الذي يتحقَّق و  ،الترضيةالرد والتعويض و : أشكال الجبر وهي

                                                                         .من الفصل الثاني  24به المادة 

يخضع و  مجتمعة بالجبر الكامل للخسارة منفردة أو بالالتزامالجبر قد تفي المتعلقة بشكال هاته الأ        

    الواردة" هذا الفصل لأحكاموفقا " دة، الأمر الذي أشارت إليه عبارة شروط محدَّ  إلىتحقق كل منها 

الدول  غير أنَّ ضمون المسؤولية الدولية للدول، المتعلق بمالفصل الثاني من الباب الثاني و هو ، 34في المادة 

                                                   .ن الردعفي معظم الظروف تختار تلقي التعويض بدلا 

                                                                        

 المجتمع المتعلقة ب دوليا المشروع  غير   الفعلعن ة الدولة يمسؤولنتائج قيام : المطلب الثالث 

                                             الدولي                                                      

هذا و تقع على ا�تمع الدولي  التزاماتقطعية من قواعد القانون الدولي خرق قاعدة  لىيترتب ع        

بمسؤولية الدولة  الاحتجاج: في التي تتمثلو  ارتكا�ا للعمل غير المشروع دوليا، نإعمالا بمسؤولية الدولة ع

المساعدة عدم تقديم العون أو ها، ناجم عنالوضع البشرعية  الاعترافعدم  ،المشروع غير   لفعللالمرتكبة 

الدولي  التعاونو التدابير المضادة  ، اتخاذدوليا المشروع غيرلعمل امن أجل الحفاظ على الوضع الناجم عن 

: في الفروع التالية  أوضحه وهذا ما ،المرتكب المشروع غير  لفعللبالوسائل المشروعة  من أجل وضع حدٍ 

                            المشروع دوليا يرغ للفعلبمسؤولية الدولة المرتكبة  الاحتجاج: الفرع الأول

يحق لأي دولة خلاف  2001من مشروع لجنة القانون الدولي النهائي لعام  48بموجب المادة         

ا تجاه مجموعة من الذي خرق يشكل واجبً  الالتزامالدولة المضرورة أن تحتج بمسؤولية دولة أخرى إذا كان 

 الالتزامكان  أو إذا  ،مصلحة جماعية للمجموعة  منه هو حماية الغرض  كانو  ،لدولةاتلك  الدول تضم 

لحة الجماعة صية هنا تتعلق بممفالمصلحة القانونية المح ،تجاه ا�تمع الدولي ككل واجباالذي خرق يشكل 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                .470ص  ،سابقالرجع الم ،بكلويز دوزوالد ،ماري هنكرتسجون  -

 .3، ص /108A/RES/51 رقم الوثيقة، 1997 مارس 04 حالة حقوق الإنسان في أفغانستان، ،51الدورة، 108/51 رقم قرارال  -
 . 322ص  ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  1
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                                            . 1أو المصلحة المرتبطة باحترام أو تنفيذ القواعد الآمرة الدولية

بمسؤولية دولة أخرى أن  تجللدولة التي تحفإنَّه يجوز السابقة الذكر  48من المادة  2فقا للفقرة و  و        

                                                                              :تطلب من الدولة المسؤولة 

 من 30ضمانات بعدم التكرار طبقا للمادة و  ،كيداتالكف عن الفعل غير المشروع و تقديم تأ -

                                                                                 .  مشروع لجنة القانون الدولي 

      .ل بهخالذي أ الالتزامبالجبر لصالح الدولة المضرورة أو الجهات المستفيدة من  بالالتزامالوفاء  -

                            دوليا المشروع  غير   الفعلبشرعية وضع ناجم عن  الاعترافعدم : فرع الثاني ال

ه يقع على عاتق ا�تمع نة القانون الدولي فإنَّ لجمن ذات مشروع  41من المادة  02عملا بالفقرة         

القانون  قاعدة قطعية من قواعد  بموجب  ناشئ  بالتزام  ارتكبت إخلالا خطيرا  تجاه دولة  الدولي ككل

 الأكيد أنَّ و  ،2الخطيرة لأوضاع الناجمة عن هذه الإخلالاتبشرعية ا الاعترافبعدم  الالتزام ،الدولي العام

 بالالتزامذلك و  ،سيادة الدول بالقوة انتهاكعلى الأراضي و  الاستيلاءلتزام يجد له مكانة هامة تجاه هذا الا

الأمر الذي ذهب إليه أيضا  ،ي بشرعية هذه الأوضاع الناجمة عن العمل غير المشروعالرسم الاعترافبعدم 

                                                                                .ميثاق الأمم المتحدة 

  علالف أجل الحفاظ على الوضع الناجم عن المساعدة من عدم تقديم العون أو: لفرع الثالثا

                                                                                   دوليا المشروع  غير 

ى الدولة تقديم العون أو المساعدة في سبيل الحفاظ على ليحظر ع 48من المادة  02فوفقا للفقرة         

 ،ة قطعية من قواعد القانون الدولي العامناشئ بموجب قاعد بالتزام الخطير الوضع الناجم عن الإخلال

ان هذا الإخلال الذي يراد به مساعدة الدولة المسؤولة سواء كو  تناول السلوك ما بعد الواقعة،يالأمر فهذا 

                                                                                      . مستمرا أم لا 

                                                                التدابير المضادة  خاذات: الفرع الرابع 

يحق لأي دولة أن  2001من المشروع النهائي للجنة القانون الدولي لعام  54بموجب المادة         

 ،القطعية  العامالدولي   القانون قواعد بالإخلال الخطير   تتخذ تدابير مشروعة ضد الدولة المسؤولة عن

 الالتزامالدولة المضرورة أو الجهات المستفيدة من لصالح الضرر  وجبر لال خالإ هذا   لوقف  اهذا ضمانً و 

                                                           
 . 249ص  ،سابقالرجع الم ،عميمرنعيمة  -  1

    BRIGIT STERN, Et Si On Utilisait Le Concept De Préjudice Juridique ? Retour Sur Une Notion De Laissée  -2 

L’occasion De La Fin Des Travaux De La C.D.I Sur La Responsabilité Des Etats, A .F .D .I . vol 47     A 
N 47 .2001 ,p10 . 
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                                                                            . 1هذه التدابير قد تكون في صورة فردية أو جماعيةو  ،خل بهالذي أُ 

ا قامت به الولايات المتحدة الأمريكية بم أستدلفالممارسات الدولية بشأن هذا الموضوع أما عن         

 االتكنولوجيو حظر بموجبه تصدير السلع وهو إصدار الكونغرس لتشريع  ،1978تجاه أوغندا في أكتوبر 

ه على أنَّ و  ،د الأوغنديينجريمة إبادة جماعية ض ارتكبتحكومتها  أنَّ بحجة منها  استيرادهاإلى أوغندا أو 

أن تتخذ إجراءات تنأى بنفسها عن أي حكومة أجنبية تشارك في جريمة الأمريكية الولايات المتحدة 

                                                                              .  2الإبادة الجماعية الدولية

الولايات المتحدة الأمريكية  قامت 1985حالة الطوارئ عام عن جنوب إفريقياأيضا لما أعلنت         

بتجميد العلاقة الثقافية الرياضية بين و  ،اهعلي اقتصاديرض حظر فبما أوصى به مجلس الأمن بطبقا 

                     .4أوصى به مجلس الأمنتجاوزت ما بعض الدول تدابير  اتخذتبعد ذلك و  ،3البلدين

 دوليا المشروع غير للفعلبالوسائل المشروعة  عاون الدولي من أجل وضع حدٍ الت: لفرع الخامسا

ه يقع نَّ إف 2001من المشروع النهائي لمسؤولية الدول لعام  41من المادة  01على الفقرة  استنادا        

 بالالتزامبالوسائل المشروعة لأي إخلال خطير  على عاتق الدول واجب التعاون في سبيل وضع حدٍ 

د بالتفصيل الشكل الذي ينبغي أن يتخذه هذا هذه الفقرة لم تحدِّ  أنَّ  غير، ناشئ على قواعد قطعيةال

ية لا سيما هيأة الأمم في إطار منظمة دولية عالمية أو إقليم اوالذي يمكن أن يكون مؤسس ،التعاون

ا أم لم فرديً  تأثرتاء جميع الدول سو  تقوم بههذا التعاون  الواضح أنَّ و  ،قد يكون غير مؤسسيالمتحدة و 

على أن يتم ذلك  ،لقواعد قطعية تلتزم �ا جميع الدول انتهاكاما دام يشكل  المشروعبالعمل غير  تتأثر

                      . 5على حسب ظروف كل حالة اختيارهاالتي يتوقف ، و عن طريق وسائل مشروعة

ي تناولت مسألة التصدِّ التي و ، 89المادة  لجنة القانون الدولي فيالأمر الذي أكدته أيضا         

 التعاون مع هيأة الأمم المتحدة،و يتم بالتنسيق الذي و  بما في ذلك العمل على نحو فردي، للانتهاكات

                                                                                        . لميثاقهابالعمل وفقا و 

تلتزم    حتى  ةالدوليبخصوص الجزاءات الدولية التي يمكن فرضها على الدولة المرتكبة للجريمة  أما        

من ميثاق الأمم المتحدة  41المادة  فإنَّ بجبر الضرر الناجم عنها و  ،بالتوقف عنها إن كانت مستمرة

                                                           
  257ص  ،سابقالرجع الم ،ماركو ساسولي -  1
 . 178، ص نفسه المرجع -  2
3

 . 16، 15، ص ، المرجع السابق569/1985من رقم قرار مجلس الأ - 

الطبعة  ،لبنان-بيروت ،منشورات الحلبي الحقوقية ،حقوق الإنسان القانون الدولي بين الفعالية و العقوبات الاقتصادية الدولية في ،رودريك إليا أبي خليل - 4

 . 102  ،101ص ، 2009 ،الأولى
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 ةالمسلح القوةتخدام ن يتخذه من التدابير التي لا تتطلب اسأر ما يجب ن يقرِّ أ�لس الأمن (نصت على 

من بينها  يكون يجوز أنو  له أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير،و  لتنفيذ قراراته،

غيرها و  اللاسلكية،و البرقية ية والبريدية و الجوِّ و  البحريةقتصادية والمواصلات الحديدية و وقف الصلات الا

تدابير الواردة في المادة الهذه و  ،)قطع العلاقات الدبلوماسية ا و من وسائل المواصلات وقفًا جزئيًا أو كليً 

ر ما يجب أن يقرِّ  (هما العبارتان الواردتان �ا و لأدلَّ على ذلك من و  ليس الحصر،هي على سبيل المثال و 

                                . )يجوز أن يكون من بينها و  ( ،)أن يتخذه من التدابير التي لا تتطلب استخدام القوة المسلحة

التدابير المنصوص عليها في المادة السابقة الذكر لا تف بالغرض أو  إذا رأى مجلس الأمن أنَّ و         

ا لا تف به فإنَّ  حرية البية و قوات الجوِّ من ذات الميثاق أن يتخذ عن طريق ال 42له وفقا للمادة  ثبت أ�َّ

تتناول هذه  يجوز أنو الأمن الدوليين أو لإعادته إلى نصابه، ما يلزم لحفظ السِّلم و  البرِّية من الأعمالو 

ية أو البحرية التابعة لأعضاء الأمم العمليات الأخرى بطريق القوات الجوِّ و الحصر و  المظاهراتالأعمال 

                                                                                               .   المتحدة

المرتكبة الجزاءات الدولية التي يمكن فرضها على الدولة  ستخلص من المادتين السابقتي الذكر أنَّ وي        

س لجوء مجل، و 1يمكن أن تكون في شكل جزاءات عسكرية أو غير عسكرية دوليا المشروع  غير  لعمل ل

ر نوع الجزاء الذي ية في أن يقرِّ تيبية، فله مطلق الحرِّ نوعية الجزاء أمر غير ملزم من الناحية التر  إلىالأمن 

توقف ذلك على يو إلى العسكرية منها قد يلجأ مباشرة و  ،فقد يبدأ بالجزاءات غير العسكرية ،يتخذه

مما يعني أنَّه يجوز له اللجوء  يين،الأمن الدولو  ملمدى تأثيره على السِّ على و  الانتهاك،حسب جسامة 

ؤكده العبارة الواردة في ت، الأمر الذي 2له أيضا الابتداء بغير العسكريةو مباشرة إلى الجزاءات العسكرية، 

   . ) به فِ ا لم تالتدابير غير عسكرية لا تفي بالغرض أو ثبت أ�َّ ... إذا رأى مجلس الأمن ( 42المادة 

                                                                                                           

  الجنائية للفردلمسؤولية الدولية ا : لثالفصل الثا

والذي يتطلب في  ،بالمسؤولية الدولية الجنائية للفردة الفصل إلى الأحكام المتعلقهذا في  قتطرَّ أ

، فقد شهد ؤقتةالمحاكم الجنائية الدولية الم في ظل ة الجنائية الدولية للفردلمسؤوليا على البداية تسليط الضوء

ا العديد من المحاولات لإنشاء محاكم جنائية دولية  20القرن  ر في اختصت بالنظ، فزت بالظرفيةتميَّ غير أ�َّ

ت بشكل ساهم ، لكنهاد بذاتهبخصوص نزاع مسلح محدَّ و  ،في منطقة معينةجرائم معينة في وقت معين و 

                                                           
1  -  Mohamed Bousoltane, du droit à la guerre au droit de la guerre, 2010, Éditions HOUMA, Algérie p : 34.     

 . 400،  399ص  ،سابقالرجع الم ،الجزاءات الدولية بين النظرية والتطبيق ،السيد أبو عطية -  2
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التدرج نحو ا، و القضاء الدولي الجنائي خصوصً ا و غير مباشر في تدعيم فكرة القانون الدولي عمومً مباشر و 

ق من خلال نظام روما الأساسي عام الذي تحقَّ و  ،)المبحث الأول (  إنشاء قضاء جنائي دولي دائم

                  .)المبحث الثاني (  1998

  

                 المحاكم  في ظلللفرد مسؤولية الجنائية الدولية ال: المبحث الأول        

                                         مؤقتةالجنائية الدولية ال                                        

ل أن تصل إلى قب المسؤولية الجنائية مرت تبعا لتطور القانون الدولي الجنائي والقانون الدولي عموما        

لإنشاء قضاء جنائي دولي والتي تجسدت اولات فقد ظهرت عدة محا بعدة مراحل، ما وصلت إليه حاليً 

وظيفتها بانتهاء محاكمة انتهت والتي  ،حدىة مؤقتة خاصة بكل حالة على فعلا في محاكم جنائية دولي

الجرائم الدولية، فضلا عن بقاء العديد ارتكاب  لقة �ا مما ترتب عنه تكرارالمتهمين بارتكاب الجرائم المتع

تقنين كبير في    وبشكل قد ساهمهذه التطورات  ا فإنَّ ، وعمومً المساءلة والعقابمن ا�رمين بمنأى عن 

وفي إنشاء قضاء جميع الأفكار التي دارت حول فكرة الجريمة الدولية وتحديد المسؤولية الجنائية عنها، 

والتي دخل نظامها الأساسي حيز التنفيذ عام  1مة الجنائية الدوليةوهي المحك 1998جنائي دائم عام 

2002  .                                                                                               

لجنائية ا المحاكم إلى طرّقالت خلال من لج القضاء الجنائي الدولي المؤقتسأعاف بناءا على ما تقدم        

 المحاكم الجنائية المشكلة من طرف مجلس الأمن،إلى الثانية، تم و  الأولىالمشكلة عقب الحربين العالميتين 

                                                                 : ين التاليين المطلبفي  تباعا الذي يكونو 

                                            

               الثانيةو  الأولىالمحاكم الجنائية المشكلة عقب الحربين العالميتين : الأول  مطلبال

ذلك كان مجرد  لجميع الحروب إلا أنَّ  كانت �اية الحرب العالمية الأولى أمل العالم في وضع حدٍ         

    أكثر و  جسامة ئ العالم حتى وجد نفسه مرة أخرى في خضم حرب عالمية ثانية أشدَّ ما فتفوهم، 

تطوير قواعده من و  قد ساهمت هذه الأحداث الجسيمة في بلورة فكرة القانون الدولي الجنائي،، و هولا

 أولى الخطوات التي بدأت على طريق إنشاءو ها عقب هاتين الحربين، ؤ خلال المحاكمات التي تم إجرا

 هذه المحاولة ولأسباب عديدة منيت إلا أنَّ  قضاء جنائي دولي هي محاكمات الحرب العالمية الأولى،

                                                           

Gradittzkh Thomas, «la responsabilité pénale individuelle pour violations du droit international humanitaire   - 1
  

   applicable en situation de armé non- international» Revue internationale de Croix- Rouge, vol 80, N°829, publiée 
par le comité international de Croix Rouge, Genève, 1999, p 32.   
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                                                                                             . 1لم تفلح في معاقبة مجرمي الحرب إذبالفشل 

طوكيو عقب الحرب العالمية الثانية فتعد أول تطبيق فعلي للمسؤولية غ و بر أما عن محاكمات نورن        

 بينِّ ذلكسأو  دولي، جنائي قضاء  إقامة   نسانية في سبيلإقفزة حضارية و  شكلي ذالو  ،الجنائية الدولية

                                                                                      :  النحو الأتيعلى 

                                                      محاكمات الحرب العالمية الأولى:  ولالفرع الأ

صارخة لقوانين الحرب  الحرب العالمية الأولى بما شهدته البشرية خلالها من انتهاكات بانتهاء        

مليون   20شخص، بالإضافة إلى حوالي  ملايين 10 تلغبالتي و فادحة في الأرواح  خسائرو  أعرافها،و 

                                                              .2المصابين بعاهات مستديمةمن المشوهين و 

ة أمام الدول تحت ضغط من الرأي العام الساخط على هذه الأحداث ظهرت الحاجة الماسَّ و         

الجنائية،  لانتصار في الحرب إلى ضرورة تحقيق مفهوم العدالةالمتحالفة التي كانت قد أوشكت على ا

اتخاذ نحو إيجاد قواعد قانونية ملزمة و السعي و  ،الأتراكو بمساءلة مرتكبي تلك الجرائم من الألمان  ذلكو 

                                                   .إجراءات صارمة تحول دون وقوع حرب عالمية أخرى 

ا لوجود اختلاف في النظم القانونية لدول الحلفاء لم يكن إقرار المسؤولية الجنائية الدولية نظرً         

 ةدت رغبة دول الحلفاء في اقتراح لجنة الحكومات الرسميَّ بالرغم من ذلك فقد تجسَّ ، و 3بالأمر السهل

لجنة  ( ا تسميةوالتي أطلق عليه، 1919جانفي  25المشكلة من طرف مؤتمر السلام التمهيدي في 

مبتدئي الحرب العالمية  ذلك من أجل محاكمةو  ،)تنفيذ العقوبات و تحديد مسؤوليات مبتدئي الحرب 

 معاهدة فرساي بشأن تشكيل محكمة جنائية إقرار  أيضاو ، 4أعرافهاالأولى وكل من خالف قوانينها و 

             من دول المحورمجرمي الحرب  كبارو ، )غليوم الثاني ( دولية لمحاكمة الإمبراطور الألماني السابق 

                             .مسؤولية الأتراك من خلال معاهدة سيفر إلى وصولا  ،) محاكمات ليبزج( 

الدولية ما أسفرت عنه هذه المحاكمات من تطور على صعيد المسؤولية الجنائية بالدِّراسة  سأتناولو         

                                                                                                  .تكريس إنشاء قضاء جنائي دولي دائم  مدى مساهمتها فيو  للفرد،

                                                        Guillaume II) غليوم الثاني(محاكمة إمبراطور ألمانيا  :أولا

لة الأفراد على ءكرة مسافة طرحت لأول مرَّ  1919جوان  25معاهدة فرساي الموقعة في  في        
                                                           

1
 . 272، ص 2014الأولى،   الجامعي، الإسكندرية، الطبعة وسائل إنفاذ القانون الدولي الإنساني، دار الفكرمضان الخطابي، عبد العزيز ر  - 
 . 141، ص 1984المسؤولية الدولية عن أضرار الحروب العربية الإسرائيلية، الجزء الأول، دار الفرقان، الطبعة الأولى، رشاد عارف يوسف السيد،  - 2
 .  117ص  ،2008، الأولى طبعةالالأردن، –القانون الدولي الإنساني في ضوء المحكمة الجنائية الدولية، دار الثقافة، عمان، مود المخزوميعمر مح -3
، 2013نوفمبر ، 32الطاهر زواقري، عبد ا�يد لخذاري، المسؤولية الجنائية الدولية للفرد، مجلة العلوم الإنسانية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، العدد  -4

 . 405ص 
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بدأ التكامل بين القضاء ا ارتكبوه من جرائم بما فيهم من رؤساء دول، كما أخذت بمالمستوى الدولي عمَّ 

 227 عليه فقد تضمنت معاهدة فرساي في القسم السابع منها ضمن المادةو  القضاء الدولي،الوطني و 

عن الجرائم التي  )غليوم الثاني(تشكيل محكمة جنائية دولية خاصة لمحاكمة الإمبراطور الألماني السابق 

                                                                               .1قدسية المعاهداتالدولية و  ارتكبت ضد الأخلاق

ا تشكله من أحد المبادئ الهامة مو السابقة الذكر ليه المادة م من أهمية ما نصت عبالرغ        

 هذه  هي مسائلة رئيس دولة جنائيا أمام محكمة جنائية دولية إلا أنَّ و  المستحدثة في العصر الحديث،و 

 ورفضت هولندا غليوم الثاني مع ولي عهده إلى هولندا متنازلا عن العرش، فرَّ  حيثالمحكمة لم تشكل 

                                            . 2272في ذلك على سلبيات شابت المادة تسليمه مستندة

لم يرد ذكرها ضمن الجرائم  الأفعال التي ارتكبها الإمبراطور ادعت هولندا أنَّ  ا منها بموقفهاتمسكً و         

  بينبينها و   عقودةالم  ينمعاهدة تسليم ا�رملا ضمن و  التي يجوز التسليم فيها طبقا للقانون الهولندي،

الا�ام  ادعت أنَّ  كما ،فرساي على معاهدة الموقعة  الدول   من ليست   ا، وأ�َّ 3التسليم  طالبة  الدول

  المحاكمة أنَّ و  طابع سياسي أكثر منه قانوني، االموجه إليه ذو 
ُ
بين صفتي الخصم  تجمع زمع إجرائهاالم

أراضيها تقليديا  هولندا أنَّ  اعتبرت سبق ما العادلة، وعلى ضوء ةمما لا تضمن المحاكمة الجنائي الحكم و 

                                                                                                                                     .4لم يرى التطبيق الفعليمعطلا و  277بقي نص المادة أراضي لجوء، و 

                                                            الألمان بمحاكمة كبار مجرمي الحر  :ثانيا

مجرمي   محاكمة  رةضرو  على  1919  من معاهدة فرساي لعام 229-228أكدت المادتان         

بتعهد الحكومة الألمانية بأن تقدم كافة الوثائق  230رت المادة قرَّ  ذلكتحقيق  لأجلو  الحرب الألمان،

البحث عن المساعدة في و  المعلومات التي تحوزها أيا كانت طبيعتها لتحديد الأفعال ا�رمة تحديد كاملا،و 

                                                             .تقدير مسؤوليتهم تقديرا صحيحاالمتهمين و 

ا للا�امات الموجهة لكبار ا واضحً قد تضمنت تحديدً السابقة الذكر الثلاثة  المواد بالرغم من أنَّ         

     ة أخرى ا مرَّ مسؤولية كل منهم، إلا أ�َّ هم و وسائل الدفاع المتاحة لهم و طرق محاكمتو  ان،لمالقادة الأ

لم تجد طريقها إلى التطبيق العملي، فقد عارضت الحكومة الألمانية تسليم رعاياها لمحاكمتهم أمام محاكم 

محاكمتهم أمام محاكم تسليم الرعايا الألمان و  ر أنَّ تحت مبرِ و عسكرية مشكلة من ممثلين للدول المتضررة، 
                                                           

 .  41، 40، ص 2010الأردن، الطبعة الأولى، -لندة معمر يشوي، المحكمة الجنائية الدولية الدائمة واختصاصا�ا، دار الثقافة، عمان -  1
   مصر، الطبعة -قانون، المنصورةمحمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني، دراسة مقارنة، دار الفكر وال - 2

 . 236، ص 2013الأولى، 
 . 46، ص 2004باية سكاكني، العدالة الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، دار هومة، الجزائر، الطبعة الأولى،  -  3
 .  135ص ، 2014امعي، الإسكندرية، الطبعة الأولى، السيد أبو عطية، المحاكمات الجنائية الدولية لرؤساء الدول والحكومات، دار الفكر الج -  4
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ت بتطبيق كما طالب،  1ظر ذلكروح القانون الألماني التي تحنبية يتعارض بشكل كامل مع نصوص و أج

عادات ت لقوانين و ذلك بمحاكمة رعايا دول المحور أنفسهم من الذين ارتكبوا مخالفامبدأ المعاملة بالمثل و 

                                                                                                 .2الحرب

أنشأ بموجبه المحكمة  ا قانونً  1919ديسمبر 18الحكومة الألمانية في  رتأصد ا بموقفهاتمسكً و         

 ارتكبها الألمان داخل بلادهم للنظر في جرائم الحرب التي)  Leipzig (الألمانية العليا في مدينة ليبزج 

                                                                                                                                                                             . 3خارجهاو 

متهما  45 فقط ةم مجلس الحلفاء بقائمة مطالبا فيها بمحاكمبعد تقبل الحلفاء لموقف ألمانيا تقدَّ و         

سية التي أعد�ا لجنة تحديد متهما شملتهم القائمة الأسا 895العسكريين من بين من كبار القادة و 

  ضابطا 12 بتقديم 1921عام  ماي   25المحاكمات في  دأتببالفعل و  .19194 المسؤوليات لعام

للمحاكمة دون البقية بسبب رفض المدعي العام الألماني محاكمتهم، ولم يتم اتخاذ أي إجراء ضدهم   فقط

لى المتهمين، عجز الشهود العطف ع :المحكمة صعوبات عملية منها ، و واجهت5من طرف الحلفاء

 ألمانيا للإدلاء رفض بعضهم الذهاب إلى ،6اكماتالمحإلى دول الحلفاء عن الحضور إلى  المنتمي

 مر الذي انعكس على أحكام المحكمةبشهادا�م، فضلا عن هروب بعض المتهمين إلى بلدان أجنبية، الأ

جرائم  ا لا تتناسب وجسامة ما اقترفوه منوبعقوبات خفيفة جد متهمين فقط، 06حيث لم تدن سوى 

                                                                                                                                                                  . 7منحت لهم البراءةفالبقية  أما

طموح  يمحاكمات ليبزج لم تحقق العدالة الجنائية الدولية أو على الأقل لم ترض أنَّ مما سبق يتضح        

لت معها نصوص معاهدة فرساي نظرية لا ترقى لأن تصبح سابقة دولية جدية ظو  ،حول ذلك الحلفاء

                                                                         .تسعى إلى تحقيق نظام قضائي جنائي دولي 

                                                             مسؤولية الأتراك عن جرائم الحرب : ثالثا

                                                           
  

- Anne-Marie LA Rosa, juridictions pénales internationales: la procédure et la preuve, PUF, paris, 2003, p.13 
1

   
2

 . 52، ص 2013هومة، الجزائر،          المسؤولية الجنائية الدولية عن انتهاكات القانون الدولي الإنساني، دار سامية يتوجي،  - 
 . 136سابق، ص الرجع المالسيد أبو عطية،  -  3
     القانون الدوليفي الماجستير  شهادةوفاء دريدي، المحكمة الجنائية الدولية ودورها في تنفيذ قواعد القانون الدولي الإنساني، رسالة مقدمة لنيل  - 4

 . 19، ص 2008/2009باتنة، جامعة الحاج لخضر كلية الحقوق، الإنساني،  
 . 87، ص 2013مصر، الطبعة الأولى، -المنصورة المسؤولية الدولية الجنائية للرؤساء والقادة العسكريين، دار الفكر والقانون، هشام قواسمية، -  5
 .54، ص 2016الأردن، الطبعة الأولى،  -عمانودود فوزي شمس الدين، حقوق المتهم أمام القضاء الدولي الجنائي، دار الأكاديميون للنشر والتوزيع،  -  6

الطبعة لبنان، –القانون الدولي الجنائي، أهم الجرائم الدولية، المحاكم الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،علي عبد القادر القهوجي - 7

  179 ص ،2001،الأولى
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تعلقت بالتزام التي و الدولة العثمانية، يفر بين الحلفاء و وقعت معاهدة سِ  1920 أوت 10في        

 في حق الحرب أعرافقوانين و  ضد جرائم  كاب بارت  متهمين  أشخاص بتسليم   العثمانية الإمبراطورية 

محاكمتهم أمام محكمة مشكلة من طرف  ذلك من أجلو اليونانيين خلال الحرب العالمية الأولى، الأرمن و 

كما منحت المعاهدة المعنية للدول الحلفاء الحق في إحالة هؤلاء الأشخاص إلى محكمة منشأة  ،1الحلفاء

                                                                                                                                               . 2لهذا الغرض من طرف عصبة الأمم

فتم  ،هي الأخرى لم ترى النور لعدم تصديق الدولة العثمانية عليهاف معاهدة سيفرأما عن        

 اكمة مجرمي الحربالتي خلت من الإشارة إلى محو  بمعاهدة لوزان، 1923 جويلية 24استبدالها في 

 كل الجرائم التي   ا عنا عامً شمل عفوً   غير معلن  ت المعاهدة بملحقعَ تبِ أُ الأكثر من ذلك فقد و  ،3الأتراك

                                                          . ارتكبها الأتراك أثناء الحرب العالمية الأولى التي

                                                  محاكمات الحرب العالمية الثانية:  ثانيالفرع ال    

ما إن وضعت الحرب العالمية الثانية أوزارها بانتصار الحلفاء على دول المحور حتى جسدت            

                                                                             .طوكيوغ و رنبر نو محكمتي هما محكمتين جنائيتين و  تلك المبادرات بإنشاء

                                                                                  :محكمة نورنبرغ :أولا

جويلية  26ؤتمرا بلندن في عقدت الدول المنتصرة م 1945جويلية 05 بعد هزيمة ألمانيا في        

غيرهم من دور المحور الأوربي، ونتج عن له اتجاه مجرمي الحرب النازيين و للتشاور فيما يجب فع 1945

استقر فيه الرأي على تشكيل  ذيالو  ،19454أوت  08الشهير في " لندن قاتفا" هذا الاجتماع عقد

لدولة  جغرافي  في إقليم  كن حصر جرائمهم يم  الذين لا  مجرمي الحرب  دولية لمحاكمة محكمة عسكرية 

واحدة، مع ارتكا�م لهذه الجرائم بصفتهم الشخصية أو التمثيلية لجماعات أو طوائف معينة، أما غيرهم 

 10محاكم أخرى تنشأ بموجب القانون رقم محاكمتهم إلى المحاكم الوطنية و  من ا�رمين فقد عهد أمر

 30الذي احتوى على اعتبر جزءا لا يتجزأ منه، و و ميثاق نورنبرغ  ندنألحق باتفاق لو ، �5لس الرقابة

                                                                       . 6مادة شكلت نظامها الأساسي

                                                           
 . 137سابق، ص الرجع الماء الدول والحكومات، السيد أبو عطية، المحاكمات الجنائية الدولية لرؤس -  1
 . 55سابق، ص الرجع المودود فوزي شمس الدين،  -  2

3 Anne-Marie LA Rosa, op.cit, p15 .  
justice pénale internationale, A. Pédone,  ,  Photini PAZARTZIS, La répression pénale des crimes internationaux - 

4
   

Paris, 2007,p 14 . 
 ،2006لبنان،  -الجرائم ضد الإنسانية في ضوء أحكام المحكمة الجنائية الدولية، منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت ،سوسن تمر خان بكة -  5

 . 17ص 
 . 60سابق، ص  الرجع المودود فوزي شمس الدين،  -  6
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 دوليوا�تمع ال العلمية   الجمعياتلة الفقهاء، و مخيِّ   راود طالما   هكذا فقد تحقق الحلم الذيو         

      ا بأسره في محكمة نورنبرغ، باعتبارها أول محكمة جنائية دولية يحاكم أمامها مجرمي الحرب، غير أ�َّ 

                                                                                   .   لم تسلم من النقد 

                                                                                    محكمة طوكيو :ثانيا

أصدر القائد العام لقوات  1945سبتمبر  02توقيعها لوثيقة التسليم في بعد استلام اليابان و        

الذي ، و 1946جانفي  16 في اإعلانً  Doglas mac arther"  آرثر دوغلاس ماك " الحلفاء الجنرال

خاصة  دولية لمحاكمة مجرمي الحرب من دول المحور في الشرق الأقصى بإنشاء محكمة عسكرية ىقض

في مدينة  هاتحديد مقرِّ ا لنظرً " محكمة طوكيو" أطلق عليها و  ،ا�ازر التي ارتكبوهاعن الجرائم و  اليابانيين

       . ورنبرغلم تختلف الضمانات المتوفرة أمام هذه المحكمة عن تلك المتوفرة أمام محكمة نو  ،1طوكيو اليابانية

تعرضهما مع  طوكيو انتهتا بانتهاء مهمتهما المؤقتةو  محكمتي نورنبرغ فإنَّ على ضوء ما سبق ذكره        

العقوبات على أساس الجرائم و  بدأ احترام قانونيةا وجه إليهما مخالفتهما لمممَّ و  إلى الكثير من الانتقادات،

أخذ على أيضا و  نة وقت ارتكاب الجرائم،ودة أو مقنَّ نظامهما جاء بقواعد قانونية لم تكن موج أنَّ 

ا يعد خرقا لقواعد القانون الدولي الجنائي مخالفتهما لمبدأ عدم رجعية القوانين الجنائية ممَّ  المحكمتين

تشكلتا من عسكريين ينتمون إلى  المحكمتين الاستقلالية كونسما بالحياد و ما لم تتَّ أ�َّ ، و 2عليها المتعارف

إخضاع الدول المنهزمة في الحرب لإرادة الانتقام و  هدفهما كان ف إلى ذلك أنَّ وضلمنتصرة، الدول ا

                                                            .3ةللعدالة الجنائي اليس تحقيقو الدول المنتصرة 

قوات الحلفاء هي الأخرى لم  إلا أنَّ  بالرغم من الجرائم التي ارتكبتها القوات الألمانية واليابانيةو        

لم تتشكل أي محكمة ومع ذلك شعوب دول المحور و  تسلم أيديها من ارتكاب جرائم في حق قوات

.                                                                                                                            ابشأ�

أيضا و ، عدالتها لقانون المنتصر و للمحكمتين الذي شكل تطبيقً  يتضح الطابع السياسي هناو        

                      .ا لم يتم من خلالهما تعويض ضحايا الجرائم مطوكيو بأ�َّ غ و انتقدت محكمتي نورنبر 

ا تعتبر سابقة تاريخية كمات الحرب العالمية الثانية فلا جدال في أ�َّ عيوب محا بشأن  ومهما قيل       

 في القانونإرساء مبدأ المسؤولية الجنائية للفرد و  محاكمة مجرمي الحرب،في مجال ملاحقة و  يرةذات أهمية كب

                                                           
الحرب والتطهير العرقي وجرائم  الإبادة، المركز القومي للإصدارات القانونية، الطبعة الأولى،  المحاكمات الدولية المعاصرة �رمييوسف حسن يوسف،  -  1

 . 48، ص 2011القاهرة، 
 . 29ص ، 2006الجزائر، -حسينة بلخيري، المسؤولية الدولية الجنائية لرئيس الدولة، دار الهدى، عين مليلة -  2
 .401ص ، 2005، الإسكندرية ،دار الفكر الجامعي ،المحكمة الجنائية الدولية، ية الدوليةالمحكمة الجنائالفتاح بيومي حجازي، عبد  -  3
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القانون  مخالفة لقواعد ا لمبدأ واجب طاعة أوامر الرؤساء عندما تكون هذه الأوامرمأيضا إلغائهو  الدولي،

مهدت الطريق و  هذه المحاكمات أرست مبادئ هامة تتعلق بالمسؤولية الجنائية الدولية ، كما أنَّ 1الدولي

                                                        .أمام تطورات أكثر في مجال القضاء الجنائي الدولي 

                                                                                                   

                               المحاكم الجنائية المشكلة من طرف مجلس الأمن : الثاني  مطلبال

زات تجاو نزاعات مسلحة حدثت فيها الساحة الدولية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي  عرفت       

 أيديولوجيةو  لها خلفيات اجتماعية والتيحقوقها،  في أقدس ت الإنسانيةفضائح مستمرة مسَّ خطيرة و 

          .نمقنَّ إبادة بشكل ممنهج و  جرائمو  جرائم ضد الإنسانيةخلالها جرائم حرب و  عرقية، ارتكبتو 

إلى تمع الدولي مما أدى با� رواندا،السابقة و  سلافيايوغ وهو ما حدث بالضبط في كل من       

 لجأ فمجلس الأمن،   خلال من إطار هيأة الأمم المتحدة  نتهاكات الجسيمة فيض في وجه هذه الالنهو ا

السابقة  بيوغسلافياتعلقت  قضائيتين، الأولى هيئتينإنشاء  خلال من  يعتدها من قبل  وسيلة لم إلى 

هي مسلحة معينة و  ، كما قام مجلس الأمن بإنشاء محاكم من نوع خاص تعلقت بمنازعات2الثانية بروانداو 

                     . أخرى دولية تي ضمت في تشكيلها عناصر وطنية و الو  لة أو المختلطة،المحاكم المدوَّ 

                         رواندا  السابقة و يوغسلافيان لكل من ان الجنائيتاالمحكمت:  ولالفرع الأ

 يوغسلافيافي  الأمناستتباب  فياعة الدولية ككل الجمتحدة و فشل هيأة الأمم الم ظهربعد ما        

ذلك على أساس و  في إنشاء محكمة جنائية دولية خاصة بكل نزاع،مجلس الأمن رواندا سارع السابقة و 

      من ميثاق  29 ،24الأمن الدولي وفقا للمادتين لم و به المنوط به من أجل حفظ السِّ قيامه بواج

                                                                                                                                                                     .المتحدة الأمم

                                        السابقة  بيوغسلافياالمحكمة الجنائية الدولية الخاصة  : أولا

 ،هي الصرب من جهةا بين قوميات متعددة و الهرسك في بدايته داخليً ان النزاع في البوسنة و ك       

الهرسك و  الذي يعود في أصله إلى إعلان جمهورية البوسنةو  المسلمين من جهة أخرى،والكروات و 

اع نز  ، ثم ما لبث أن تحول النزاع المسلح بالمنطقة إلى1991فيفري  29في  يوغسلافيااستقلالها عن 

هتين بالج قوة  ل عدم تكافئ ظوفي  الجبل الأسود إلى جانب صرب البوسنة،مسلح دولي بتدخل صربيا و 

جرائم ضد والمتمثلة في جرائم حرب وإبادة و  الكروات،و ب الصرب أبشع الجرائم في حق المسلمين ارتك

                                                           
 . 37ص  ،2004 ،الطبعة الأولى ،الأردن-عمان ،دار وائل ،استخدام القوة في القانون الدولي العاصر ،محمد خليل موسى -  1

op.cit, p 193. David Ruzie,  - 2
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                                                                                               . الإنسانية

الوحشية المرتكبة على  خة للقوانين والأعراف الدولية والممارساتأمام هذه الانتهاكات الصار و        

       الكروات من طرف الصرب تحركت الأمم المتحدة عن طريق مجلس الأمن لمواجهة المسلمين و 

محايدة  ءالمتضمن تشكيل لجنة خبراو  780رقم قرار ال 1992أكتوبر  06الذي أصدر في و الأزمة، 

 وبالرغم من محاولاته العديدة. 1جمع المعلومات الخاصة بالجرائم المرتكبة في يوغسلافيالتقصي الحقائق، و 

لجنة  على تقريربناء ، و �دئة الوضع إلا أن جهوده كانت بدون جدوىوقف هذه الاعتداءات و  لأجل

بإحداث محكمة فيه الذي قضى و  ،808قراره رقم  1993فيفري  22في الخبراء أصدر مجلس الأمن 

، ثم عاود 19912منذ عام  اليوغسلافيةجنائية دولية لمحاكمة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي 

بشأن الموافقة على النظام الأساسي ذلك و  827قراره رقم  1993ماي  25أصدر في و  مجلس الأمن

      . 4مقرا لها اتخذت من مدينة لاهاي �ولنداتشكلت المحكمة و  1993ماي  28في و ، 3للمحكمة

من  08 ،01السابقة، فوفقا للمادتين  يوغسلافياالزماني لمحكمة المكاني و  الاختصاصفيما يتعلق ب       

حري البي و الجوِّ و ي السابقة البرِّ  يوغسلافياا تختص بالجرائم التي وقعت في إقليم نظامها الأساسي فإ�َّ 

                           . الأمن في المنطقة لم و السِّ  إلى حين استتباب 1991جانفي  01ابتداء من 

من نظامها الأساسي  05إلى  02أما عن الاختصاص الموضوعي للمحكمة فوفقا للمواد من        

ا  انتهاكات قوانين في و  1949فاقيات جنيف الأربعة لعام الانتهاكات الجسيمة لات :تنظر في فإ�َّ

الجرائم المناهضة و  1948عام انتهاكات اتفاقية إبادة الجنس البشري لفي أيضا و  أعراف الحربو 

 مخططين كانوا المعنوية، سواء  الأشخاص فقط دون الطبيعيين الأشخاص تجاه يكون ذلك و  ،لإنسانيةل

 5للجاني ةالأخذ بالصفة الرسميَّ  مع عدم ،تلك الجرائم مشجعين على ارتكاب ضين أو مساعدين أوأو محرِّ 

الشخص مهما كان  إذ يسأل من العقوبة، خفيفلا بأوامر الرئيس كسبب من أسباب الإعفاء أو التو 

يشكل له ذلك دفاعا  لنو  في الدولة عن الأمر بارتكاب أي جريمة تدخل في اختصاص المحكمة، منصبه

                      .6ة أو الحكومة أو أي مسؤوللا ظرفا مخففا للعقوبة سواء كان رئيسا للدولمقبولا و 

  هاتخاذ مع عدم يسأل الرئيس عن مرؤوسيه في حالة ارتكا�م للجرائم السابقة الذكركذلك        

                                                           
                           . 2، ص RES  /S/  780 ) 1992 (وثيقة رقم  ،1992 أكتوبر 06، 2119الجلسة ، 780قرار مجلس الأمن رقم  -  1
                           . 2، 1، ص RES  /S/  808 ) 1993 (وثيقة رقم  ،1993 فيفري 22، 3175الجلسة ، 808قرار مجلس الأمن رقم  -  2
 . 1، ص RES/S/  827 ) 1993 (وثيقة رقم  ،1993 ماي 25، 3217 الجلسة، 827قرار مجلس الأمن رقم  - 3
 . 159ص  ،سابقالرجع الم، عمر محمود المخزومي -  4
 .  480، 479عبد الفتاح بيومي حجازي، المحكمة الجنائية الدولية، المرجع السابق، ص  -  5
 . 86سابق، ص الرجع المودود فوزي شمس الدين،  -  6
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 يمكنلكن ، 1معاقبة مرتكبيهاقمعها و   أو اارتكا� ن دو  دون الحيلولة  أو المعقولة   الضرورية لخطواتا

         .من مقتضيات العدالة ذلك   رت أنَّ الاعتبار تخفيف العقوبة إذا قرَّ  تأخذ بعين  أن للمحكمة 

بالنظر  الأصيل وذلكالسابقة الاختصاص  ليوغسلافياقد منحت المحكمة الجنائية الدولية هذا و        

يجوز لها في أي وقت  المحاكم الوطنية  متطبيقا لذلك فإذا كانت الدعوى معروضة أماو  بنفسها في الجرائم،

ا للإجراءات التي نصت عليها إحالتها إليها وفقً و  كانت عليه أن تطلب منها التوقف عن النظر فيها،

                    .المحاكم الوطنية مع ا�رمين  لتواطؤا هذا كله تجانبً و  من نظامها الأساسي، 09المادة 

 السابقة مع يوغسلافيا بسبب عدم تعاون حكومة بالرغم من الصعوبات التي واجهت المحكمة       

نجحت في القبض على العديد من كبار مجرمي الحرب، حيث قد ا �َّ فإ محاولة عرقلة سير عملها،المحكمة و 

 قيد الاعتقاللا يزالون منهم  43منهم و  06أطلق سراح و  ا،شخصُ  80وجهت الا�ام إلى حوالي 

                                                                      . 2يزالوا فارين شخصا لا 31بينما 

  : أهمهاملاحظات عدة المحاكمات التي جرت أمامها على و  قد أخذ على نظام المحكمة،غير أنهّ        

ا مما يعني أ�َّ   ليس عن طريق اتفاق دولي أو معاهدة دوليةو  إنشاء هذه المحكمة تم عبر مجلس الأمن نَّ أ -

تخضع للقوى و  ،الحياد الكافيينتفقد الاستقلال و  بالتاليو  ،تعتبر أحد الأجهزة التابعة �لس الأمن

                                                                           . 3الكبرى داخل مجلس الأمن

تزول بزوال حيث الجرائم و  شخاصالأالمكان و د من حيث الزمان و محدَّ  نطاقهي محكمة مؤقتة ذات  -

                                                                                                                                                                    .  4مهمتها

من أجل استجوابه من  مرحلة التحقيق تضمن النظام الأساسي للمحكمة ضرورة حضور المتهم في -

، فحق ) 18،21 المادتين ( حتى يدافع عن نفسه يجب النظر في الدعوى بحضورهو  المدعي العام، طرف

لكن امتناعه عن الحضور قد يؤدي إلى شل المحكمة وعرقلة إجراءات  ،المتهم في الحضور لا ينازع فيه أحد

ضرورة توافر أدلة كافية  يق بين الأمرين كان يمكن اشتراطللتنسو  ،5المحاكمة ضد هذا المتهم الغائب

في و تفنيدها، و  الرد على تلك الأدلةومنحه فرصة الدفاع عن نفسه و  قاطعة على إدانة المتهم الغائب،و 

                                                     .  6هذه الحالة تكون قد حققت له المحاكمة العادلة

                                                           
 .يوغزلافيا السابقة لساسي للمحكمة الجنائية الدولية من النظام الأ 07دة من الما 03الفقرة  -  1
 . 123ص  ،2009لبنان، الطبعة الأولى، -المحكمة الجنائية الدولية وتطور القانون الدولي الجنائي، منشورات الحلبي الحقوقية، بيروت ،زياد عيتاني -  2
 . 65، 64سابق، ص الرجع المحسينة بلخيري،  -  3
 . 294ص   ،سابقالرجع الم ،علي عبد القادر القهوجي -  4

p 133. op.cit, Emmanuel Decaux,  - 
5

    
 .  291ص  ،سابقالرجع الم ،علي عبد القادر القهوجي -  6
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 هي عقوبة السجن دون النص علىعلى عقوبة واحدة و  النظام الأساسي للمحكمة إلالم ينص  - 

الأمر الذي  لا أقصىو  أدنى اً لا حدو  ،خاصة ا لها شروطً   يضعحتى عقوبة السجن لم عقوبة الإعدام، 

                                                          . يجعل الأحكام التي تصدرها بعيدة عن العدالة

 لا يكفي ردف ،لم يشر نظام المحكمة إلى حصول المتضررين على تعويض عن الضرر الذي أصا�م -

 عليهم أصيبوا في هذه الجرائم بأضرار مادية الأموال التي تم الاستيلاء عليها بصورة غير شرعية، فا�ني

                                                               .معنوية جسيمة يستحقون عنها التعويض و 

                                      .  1ما يكفي من الموظفين لدعم المحكمةعدم توفير المال اللازم و  -

  .2 "يتشرادوفان كاراد"على رأسهم زعيم صرب البوسنة و  لا يزال العديد من المتهمين في حالة فرار، -

القضاء  في سابقة فريدة من نوعهاشكلت  السابقة ائية الخاصة بيوغسلافياالجنكمة المحنَّ غير أ       

نشأت برغبة ا�تمع الدولي برمته عن طريق مجلس الأمن، كما أرست قواعد  فقدالجنائي الدولي، 

 ا أثبتت إمكان نجاح المحاكم الجنائية الدوليةبذلك فإ�َّ و  المسؤولية الجنائية الفردية على المستوى الدولي،

 الرغبة لمفي العا ىالعظمالحكومات إذ ما توفرت لدى القوى كبار مسؤولي الدولة و   بالوصول إلى

جنائية دولية دائمة  محكمة  ة لإنشاءالماسَّ   أظهرت الحاجة فقد  أخرى من جهةو  ،3السياسية في ذلك

             .لإنسانية انتهاك القوانين انفسه ارتكاب الجرائم الدولية و  ل لهللوقوف في وجه كل من تسوِّ 

                                                       المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا: ثانيا

 1993عام  في رواندا الحكم حول السلطة و التوتسي الهوتو و قبيلتي  بين  العرقي  الصراع  خلف       

 ، وإزاء4مخلفًا وراءه آلاف الضحايا 1994سنة ذروته  وغ النزاعمع بلو  ،جرائم إبادة جماعيةمجازر فظيعة و 

بين الروانديين فيما  الفظيع للقتال استدعى الأمر تدخل مجلس الأمن لوضع حدٍ  العنف هاته أعمال وإزاء

                                 .مساءلة مرتكبي الجرائم في المنطقة أمام محكمة جنائية تنشأ لهذا الغرضو  بينهم،

بموجب الفصل السابع من استنادا على تقرير لجنة الخبراء الموفدة إلى رواندا أصدر مجلس الأمن و        

المتعلق بإنشاء محكمة جنائية دولية و  ،955/94قراره رقم  1994نوفمبر  8ميثاق الأمم المتحدة في 

في أراضي الدول و  في إقليم رواندا،لرواندا تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولين عن الجرائم المرتكبة 

                                                           
ا لمساعدة القضاة اضيً ق 27السابقة بتوفير  ليوغسلافيال مجلس الأمن النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية عدَّ  2000في تشرين الثاني عام  - 1

                                                                                         : نظر في ذلك أ. اكمات كلما دعت الحاجة لذلك إعمال المحقاضيا في إجراء و  16لبالغ عددهم الدائمين ا

   . A/  57/  1وثيقة رقم ، 2002نيويورك،  ، 2002أوت  28الأمم المتحدة، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة عن أعمال المنظمة  -

européen Faiza Palel King et Anne Marie La rose, the jurisprudence of the yugoslavia tribunal 1994-1996,   - 
2

  
journal of international européen droit international, 1997 pp 128-142.  

3
 .  170ص  ،سابقالرجع الم، مر محمود المخزوميع - 

4
 . 84سامية يتوجي، المرجع السابق، ص  - 
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ألحق �ذا القرار النظام و  ،19941 ديسمبر 31إلى غاية  1994جانفي  01لها من فترة  ا�اورة

ليوغسلافيا كمة الجنائية الدولية للمح الأساسيا من النظام جاء مقتبسً الذي و  الأساسي للمحكمة،

دت حدَّ و مادة نظمت أجهزة المحكمة  32على ، فاحتوى 2السابقة بما يتلاءم مع الظروف في رواندا

                         .  3ا لهابتنزانيا مقرً  Arucha " أروشا" اتخذت المحكمة من مدينة و  اختصاصها

الجنائي،    المحكمة الجنائية الدولية لرواندا سابقة مهمة في تطوير القانون الدولي  تشكلهذا وقد        

تفاقيات جنيف الأربعة لعام وفقا لاية توسع من مفهوم الانتهاكات الجسيمة إذ تعد أول محكمة دول

المادة  ، فبالرغم من أنَّ 4الدولية ليطال النزاعات المسلحة غير 1977بروتوكولها الأول لعام و  1949

     لم ينصا 1977الملحق �ا عام  الثاني كذا البروتوكول الإضافيو  المشتركة لاتفاقيات جنيف، الثالثة

     غير الدولية و محكمة رواندا قد أزالت التمييز بين النزاعات المسلحة  على المسؤولية الجنائية للفرد فإنَّ 

  لإبادةهي جرائم االداخلية و فاختصت بالنظر في ثلاث جرائم تتعلق بالنزاعات المسلحة  ،الدولية

                                                                                    . 5جرائم الحربو  الجرائم ضد الإنسانيةالجماعية و 

ما يتعلق باختصاص الشخص للمحكمة فقد اقتصر النظام الأساسي للمحكمة في المادة فيأما        

على الأشخاص الطبيعيين دون غيرهم من الأشخاص الاعتبارية كالمنظمات أو الهيئات ليشمل كل  06

كانت  بأي طريقة  بارتكاب، أو ارتكب أو ساعد أو شجع  أمر ض على ارتكاب أو من خطط أو حرَّ 

                            .على تنظيم أو إعداد أو تنفيذ إحدى الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة 

الموظفين لا  ن رئيس دولة أو حكومة أو من كبارة للمتهم سواء كاالصفة الرسميَّ  أضافت المادة أنَّ و        

ارتكاب الفعل بواسطة المرؤوس لا  ، كما أنَّ ولا تصلح سببا لتخفيف العقوبة تعفيه من المسؤولية الجنائية،

ا إذا كان هذا الأخير يعلم أو كان بإمكانه أن يعلم أن المرؤوس كان ينفي مسؤولية رئيسه الأعلى جنائيً 

أو  يتخذ التدابير اللازمة لمنع ارتكاب هذا الفعل لمه ارتكبه فعلا و يستعد لارتكاب هذا الفعل، أو أنَّ 

                                                                                      .عقاب من ارتكبه 

مجلس الأمن الدول على القيام بالقبض واحتجاز الأشخاص  حثَّ  978/95قراره رقم ضمن        

                                                           
1

 . 2، ص RES  /S/  955 ) 1994 (وثيقة رقم  ،1994 نوفمبر 08، 3453الجلسة ، 955/94قرار مجلس الأمن رقم  - 

                                                                                                                                             Emmanuel Decaux, op.cit, p 132. - 2
  

3
 اه سوف يتم اختيار المحكمة في مكان تتخذ فيه العدالة على نحو نَّ أ 955لس الأمن رقم م الأساسي لمحكمة رواندا عن مقرها فجاء قرار مجالنظالم ينص  - 

 laity" لاتيي كاما " السيد   انتخاب  في حينه تمَّ دينة أروشا بجمهورية تنزانيا، و د مقرها بمالذي حدَّ  95/  977عام تقريبا أصدر القرار رقم  بعدأكمل، و 

kama    نظر في ذلك أ. رئيسا لها بعد انتخاب قضا�ا وتعيين باقي أجهز�ا                 :                                                                      

 .  131ص  ،سابقالرجع الم ،زياد عيتاني -

 .  Faiza Palel King et Anne Marie La rose, op.cit, p 158    - 
4

  
 .للمحكمة الجنائية الدولية لرواندا من النظام الأساسي  04، 03، 02: المواد -  5
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م مسؤولون عن الجرائم التي تشملها ة كافية على أ�َّ يمها ممن تتوفر ضدهم أدلَّ الذين يتواجدون على إقل

ا ممن لهم  مناصب قيادية شخصً  24تم احتجاز  1997قبل �اية سنة و  ،1الولاية القضائية للمحكمة

                   .الإداري، و وجهت لهم عدة �م ة في ا�ال السياسي والعسكري و خلال المأساة الرواندي

حيث لم يكن يوجد  1997قد بدأ العمل من قبل دائرتي المحكمة بشكل متزامن منذ سبتمبر و        

 24بين شخصا من  21وجهت إلى التي و لائحة ا�ام،  14ت المحكمة أقرَّ بالمحكمة إلا قاعة واحدة، و 

                                                                                                . 2محتجزًا

 السابقة، فقد تمَّ  يوغسلافيايؤخذ على محكمة رواندا ذات المأخذ الذي وجه إلى محكمة غير أنَّه        

 العدالة  على ر سلبية آثا  من على هذه التبعية   ا يترتبممَّ   إنشائها هي الأخرى من طرف مجلس الأمن

                     .   شديدٍ  مقر المحكمة كان محل نقدٍ  كما أنَّ    ياسية،الجنائية لحساب الاعتبارات الس

التي له دة لا يغطي الجرائم الدولية خلال الفترة الزمنية المحدَّ المحكمة  اختصاصذلك فإنَّ  انبجإلى        

ضطروا للهرب طرف غير الروانديين على المدنيين الذين ا نواندا مر لعلى حدود الدول ا�اورة  ارتكبت

                  . 3النزاع أحد أطرف يكون هؤلاء ممن ينحازون إلى فظائع العمليات القتالية، إذ قد  من

، 4لم تحاكم إلا مجموعة قليلة من المتهمينفبالرغم من الجرائم البشعة المرتكبة في رواندا كما أنهّ        

زول ولايتها بعد الانتهاء من حيث تئم معينة تختص بجراو  مؤقتة ترتبط بظروف إنشائها هيأيضا و 

 الة الجنائية عدالة انتقائيةإلى جعل العدو  يؤدي إلى عدم المعاقبة على كل الجرائم الدولية مما مهامها،

                                                                                                .زة متحيِّ و 

ا مه من خلالهأنَّ  إلا رواندا،السابقة و  يوغسلافياهما يكن من أمر ما قيل بشأن انتقاد محكمتي مو        

                                                          . التأكيد على المسؤولية الجنائية الدولية للفرد تمَّ 

 ةقوي أعطتا دفعةو  لمسؤولية الدولية للفرد،المحكمتين قد ساهمتا في تطوير فكرة ا نَّ وهكذا يتضح أ       

دائمة  ائية دوليةية في إنشاء محكمة جنبجدِّ العالم للنظر و  صناع القرار فيالدولي والساسة و لرجال القانون 

نتهاكات من الا ذلك كله للحدِ و  تطور ما تم تحصيله من مكاسب في مجال القانون الدولي الجنائي،تؤيد و 

                 . سواء  حقوق الإنسان على حدٍ اعد القانون الدولي الإنساني و قو الخطيرة لالجسيمة و 

                                                           
 . 2، ص  RES  /S/   978)  1995( ، وثيقة رقم  1995فيفري  27، 3504، الجلسة 978قرار مجلس الأمن  -  1
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                                                        )المختلطة  (لة المحاكم المدوَّ :  ثانيالفرع ال

لها  مع عجزها عن وضع حدٍ  ةالداخليانت ويلات الصراعات عطلب الدولة التي  استنادا على       

 هيو الجنائية باستحداث نموذج جديد للعدالة الدولية  الأمنعقاب مجرمي الحرب، تدخل مجلس و 

المتحدة و الدولة  الأمم، حيث تعمل تحت إشراف مشترك من "المختلطة" أو "ةلالمحاكم المدوَّ "

حقوق و  الإنسانيالجسيمة لقواعد القانون الدولي  الانتهاكاتمسائلة مرتكبي الجرائم و  من أجل،1المعنية

                                                                             . داخل هذه الدول الإنسان

الزمان  دة من حيثمحدَّ  اختصاصاتتمارس و  ا،دوليً ا و هذه المحاكم ذات طبيعة مختلطة وطنيً        

كل فتشمل  الدولية من أجل تحقيق العدالة طنية و ل موائمة بين القوانين الو هي بطبيعتها تشكو  المكان،و 

قد أقام مجلس و ، والتنفيذ الإجراءاتقواعد تي تطبقها و لالقوانين او  كالأعضاءالمتعلقة بالمحكمة   الأمور

            .سيراليون، تيمور الشرقية، كمبوديا : ول منها دهذا النوع من المحاكم في العديد من ال الأمن

                                                     لجنائية الخاصة بتيمور الشرقية المحكمة ا : أولا

من  -قوات أمنها فيها التي ارتكبت قبل اندونيسيا و  منتيمور الشرقية  اغزو  تمَّ  1975في عام        

راح ضحيته الذي و البلاد، تراوحت بين القتل العمد  جرائم مختلفة في - 1999  إلى غاية 1975سنه 

ف الجنسي والتعذيب والاختطاف وتدمير الممتلكات وسرقة العنشخص، و  100000أكثر من 

وافقت هذه الأخيرة  1999في اندونيسيا عام " سوهارتو بعد سقوط حكمو  .المساكن وانتهاكات أخرى

                   .2تيمور الشرقية تقرير مصيرحول إشراف الأمم المتحدة تحت على إجراء استفتاء عام 

كانت النتيجة أن صوت الأغلبية الساحقة من ف ستفتاءالا تمَّ إجراء 1999 عام أوت 30في        

ا أدى إلى اشتعال أعمال عنف منظمة قامت �ا قوات الأمن الاندونيسية ممَّ  ،السكان لصالح الاستقلال

عن تدمير معظم و  1400أكثر من    أسفرت عن مقتلالتيا، و ة ميليشيات تيمور الشرقية التابعة لهبمعيَّ 

                     .ة للبلاد، حينها تدخلت قوات الأمم المتحدة لحماية الشعب التيموري البنية التحتيَّ 

 بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة 1999سبتمبر عام  15أصدر مجلس الأمن في        

الانتهاكات واسعة   إلىبالغ قلقه إزاء التقارير التي تشير له أعرب عنمن خلاالذي ، و 1264القرار رقم 

 أكد أنَّ الشرقية، و  القانون الدولي الإنساني التي ارتكبت في تيمورالنطاق والصارخة لحقوق الإنسان و 

                                                        . لمسؤولية عنها بصفتهم الفرديةمقترفيها سيتحملون ا

حفظ   عن الاندونيسية  الحكومة   د مجلس الأمن ضمن ذات القرار على مسؤوليةشدَّ كما          
                                                           

 . 94، ص 2009لفرد، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، المسؤولية الجنائية الدولية لموسى، بشارة أحمد  -  1
 . 2، ص RES  /S/   1246)  2000( ، وثيقة رقم  1999جوان  11، 4013، الجلسة 1246 رقم قرار مجلس الأمن -  2



70 
 

بدء لة بين إجراء الاستفتاء الشعبي و الأمن الدوليين في تيمور الشرقية في المرحلة الانتقالية الفاصو لم السِّ 

، وأكد على ذلك 1أماكن عملهمضمان أمن موظفي الأمم المتحدة و  مسؤوليتها عنتنفيذ نتائجه، وعلى 

                .                      19992أكتوبر عام  25 الصادر في 1272أيضا في قراره رقم  

 وفيها تم إصدار قرار يدعوا الأمين العام ،حقوق الإنسان فقامت بعقد دورة استثنائيةأما لجنة        

بإنشاء لجنة دولية لتقصي الحقائق للتحقيق في الانتهاكات التي ارتكبت بعد إعلان نتائج  ةللأمم المتحد

  وقد تمَّ إنشاء هذه اللجنة فباشرت مهامها  ،وإحالة التقرير إلى الجمعية العامة ومجلس الأمن ،الاستفتاء

لت إلى إثبات ارتكاب حيث توصَّ  1999ديسمبر  03نوفمبر إلى  25في اندونيسيا بدءا من 

                          .وإلى ضرورة إنشاء محكمة دولية خاصة �ا ،انتهاكات ممنهجة للقانون الدولي الإنساني

عدم وجود البنية التحتيَّة في البلاد فقد قضى مجلس الأمن في ذات ونظرا لصعوبات ضبط الحدود و        

، لأمم المتحدة تسند إليها المسؤولية العامة عن إدارة تيمور الشرقيةالقرار بإنشاء إدارة انتقالية تابعة ل

جعل على رأسها ممثل خاص عن الأمم ، و ةالقضائيممارسة جميع السلطات التشريعية والتنفيذية و تتولى و 

، 3رالإدارة الانتقالية على تنفيذ هذا القراعاون بين اندونيسيا والبرتغال و المتحدة، كما أشار إلى أهمية الت

                                                           . 4دولة مستقلة تيمور الشرقيةأصبحت  2002ماي  20وفي 

ثم جاءت  تيمور الشرقية تنظيم عمل المحاكم في ) 11/2000 ( تضمنت اللائحة التنظيمية رقم       

: ت المحكمة جرائم الحرب إلىقسمفنصت على اختصاص المحكمة، و )  15/2000( رقم اللائحة 

انتهاكات الأعراف والقوانين الواجبة التطبيق في ، 1949الانتهاكات الخطيرة لاتفاقيات جنيف لعام 

انتهاكات ، 1949المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربعة لعام  03انتهاكات المادة  ،النزاع الدولي

                                                                                          . 5لحة غير الدوليةالقوانين والأعراف الواجبة التطبيق في النزعات المس

 العامة المعاهدات والأعراف الدولية ومبادئ القانون الدوليتطبق المحكمة القانون التيموري و و        

 400إلى   المحكمة الا�ام قد وجهت و  ،تنظم النزعات المسلحة  التي  الدولي القانون   ومبادئ

ي من التقصِّ  المالية  ما لم يمكنها   القدرات القضائية و المواردالسياسية  و   نظراً لضعف الإرادة، و شخص

                                                           
 . 3، 2، ص RES  /S/   1264)   1999( ، وثيقة رقم 1999سبتمبر  15، 4045، الجلسة 1264قرار مجلس الأمن رقم  -  1
2
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ا شخصا بينما بقي البقية أحرارً  80لم تدن إلا  2011منذ بداية عام المحكمة  الملاحقات القضائية فإنَّ و 

                      .2لمحكمةمع ام سوى القليل من التعاون  تقدِّ لمه الأخيرة أما عن هذ ،1في اندونيسيا

                                                                                                                    المحكمة الجنائية الخاصة بسيراليون :ثانيا

 في سيراليون   نزاع مسلح نشبالاجتماعية، البلاد السياسية والاقتصادية و  تردِّي أوضاعبسبب        

فيها ارتكبت ة للبلاد و التحتيَّ رت البنية دُمِّ  في خضمهاو ، 1997والذي استمر حتى عام  1991سنة 

في  15الأطفال ما دون وتجنيد الأعضاء قتل الجماعي والاغتصاب وبتر ال: العديد من الجرائم منها

                                                                                                  .3قوات المسلحةصفوف ال

اضطر ا�تمع الدولي إلى التحرك لاحتواء الوضع الصعبة التي مرَّت �ا البلاد  في ظل هذه الظروف       

أرسلت هيأة الأمم المتحدة أول  1994نطقة، وفي عام الأمن الدوليين في الملم و بعد أن أصبح يهدد السِّ 

                                                               . بعثة استكشافية لتفقد الأوضاع في سيراليون

الذي بموجبه تمَّ تشكيل بعثة و  1181قراره رقم 1998أصدر مجلس الأمن عام من جهته فقد        

مراقبة الأوضاع الأمنية في البلاد، واقتصرت مهمتها على رصد و  سيراليون لمتحدة فيا مراقبي الأمم 

وتقديم المشورة والمساعدة القانون الدولي الإنساني، و  انتهاكات حقوق الإنسانعن حالات  الإبلاغو 

كومة مساعدة الحو  إعادة إدماجهم في ا�تمعح وتسريح المقاتلين السابقين و لاالسِّ بشأن عمليات نزع 

جل تلبية احتياجات البلد في بالتشاور مع وكالات هيأة الأمم المتحدة المعنيَّة في الجهود التي تبذلها من أ

عدم القدرة على التخفيف من حدَّة هذه البعثة اتسمت بالضعف و  ، غير أنَّ 4مجال حقوق الإنسان

ه أنشأ بعثة الأمم المتحدة في الذي بموجبو  1270ه رقم قرار  1999أكتوبر عام  22في ثم أصدر  ،النزاع

" البلاد عقب اتفاق  رإعادة اعتماوالاستقرار وفي  سيراليون، حيث ساهمت بشكل كبير في تحقيق الأمن

                                                               . 19995للسلام في جويلية عام " لومبي 

كبيراً في الأوضاع فانتشرت حالة ا و دت البلاد تدهوراً سريعً شه 2000في مطلع عام غير أنَّه          

  500أسر بمهاجمة و   Rufبلغت الأوضاع ذرو�ا عندما قامت قوات جبهة الثورة المتحدة و  الفوضى،

في سيراليون  الإبقاء عليهم كرهائن، إثرها قامت الأمم المتحدة بتدعيم قوا�اظ السَّلام و فرد من قوات حف

                                                           
1
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                                                       .   للصراع المسلح ا�ائي اضع حدو ت ا جعلها تحكم السيطرة على الأوضاعممَّ  1700بقوة قوامها 

في  يالمتحدة حول الوضع الإنساني المتردِّ  للأممالعام  الأمينعقب التقارير التي أصدرها و        

موظفي الأمم المتحدة أصدر مجلس و سيراليون انت ترتكب ضد شعب ة التي كمالجرائم الجسيو  ،سيراليون

تعلق بإنشاء محكمة خاصة بسيراليون من أجل الذي و  ،1315قراره رقم  2000أوت  14في  الأمن

                                                                                       .1محاكمة مجرمي الحرب بالمنطقة

  2002في و  لوقف إطلاق النار،" أبوجا " تمَّ التوقيع على اتفاق  2000بحلول شهر نوفمبر        

ا عن انتهاء الحرب الأهلية التي مزَّقت شعب سيراليون رسميً " أحمد تيجان كباح " أعلن الرئيس السيراليوني 

بمقتضى " فريتاون"المحكمة بالعاصمة  أنشأت 2002جانفي عام  16في و سنوات،  10لأكثر من 

                                                                             .2حكومة سيراليونالمتحدة و  الأمماتفاق بين 

منهم ضمن و  ا،شخصً  13ضد  ا�اممذكرات  2003ا لذلك أصدرت المحكمة في مارس تطبيقً و        

إلى  2003مارس  �16مة لتخفض في  17الذي وجهت له  "تايلور زشارلت"السابق  يبيريلالرئيس ال

من طرف السلطات النيجيرية في  تمَّ إيقافهإلى أن  3طالبا اللجوء السياسي انيجيري فرَ إلى وقد�مة،  11

رعت في الدولية الخاصة بسيراليون حينئذ ش  الجنائية للمحكمة   م مباشرةسُلِّ ، و 2006  ماي 29

                                                                                                    .محاكمته 

ا جاءت مخيِّبة للآمال خاصة في الوقت وما يلاحظ على محكمة سيراليون و         نظامها الأساسي أ�َّ

                                                              .  الذي وجدت فيه المحكمة الجنائية الدولية

                                                            المحكمة الجنائية الخاصة بكمبوديا  :ثالثا

جانفي  06غاية   إلى 1975  أبريل 17في الفترة الممتدة من  الكمبودية الأهليةالحرب  في       

صارخة لحقوق  قراطية انتهاكاتم لمقاليد الحكم في كمبوديا الديمزعِ المتَ  الخمير الحمرنظام  ارتكب 1979

حكومة  المتحدة و  الأممبقيت المفاوضات بين ، و 4التي راح ضحيتها ما يقارب مليوني شخصو  الإنسان،

الموافقة تمت  خلالهاو  اتفاقية ثنائية إلى إبرام 2003ماي  13في توصل الطرفان أن  إلىجارية  اكمبودي

    . 5ما يتعلق �ا من إجراءاتعلى شكل المحكمة و 

                                                           
 . 2، ص RES  /S/   1315)   2000( وثيقة رقم ،  2000أوت  14، 4186الجلسة ، 1315قرار مجلس الأمن رقم  -  1
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       ةالدولي ةالجنائيالمحكمة  في ظلئية الدولية للفرد المسؤولية الجنا: الثاني  بحثالم

                                                                                                          

نتقادات الا وأيضا ستئصالي،الصراعات ذات الطابع الإبادي الاتفشي ظاهرة الإرهاب و ل نظرا        

الداخلية، كان ات المسلحة الدولية و من النزاع الحدِّ  حولالمحاكم الجنائية الدولية الخاصة  إلىالتي وجهت 

 الأولدائمة يكون غرضها  في إنشاء محكمة جنائية دولية اجديً التفكير الجماعة الدولية من  علىلابد 

ذلك بتطبيق القانون الجنائي الدولي على جميع المتهمين و  الحرب،لم و ة حقوق الإنسان في فترتي السِّ حماي

                  .ا عن أي ضغوطات سياسية بعيدً و  مركزهموبغض النظر عن صفتهم و  ،المحالين أمامها

توحدت الرؤى و التنظيمات القانونية الدولية لوطنية و ليات الجماعية اذلك تحركت الآل اتحقيق       

 ودخول نظامها 1998ا كتب للمحكمة الجنائية الدولية أن ترى النور عام ممَّ  ،الجهود تضافرتو 

                                                                                         . 2002ز التنفيذ عام الأساسي حيِّ 

موانع وفي المطلب الثاني ، اختصاص المحكمة الجنائية الدولية الأوللمطلب في ابالدِّراسة  تناولسأو        

سلبًا  التي أثرتو بينما واجهت المحكمة في ممارستها لمهامها العديد من العوائق  ،المسؤولية الجنائية الدولية

                                 . على تحقيق العدالة الجنائية الدولية الأمر الذي أعالجه في المطلب الثاني

                                                                                              

   اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  :المطلب الأول

   والتي حملت عنوان     ،الأساسيمن نظام روما  13المادة  بهجاءت بداية تجدر الإشارة إلى ما        

: كل منن  كِّ يم اممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها على نحو  آليات لتبينِّ  )ممارسة الاختصاص ( 

ام من تحريك الدعوى أمام محكمة جانبهما المدعي الع إلىو  الأمن،مجلس و في هذا النظام  الأطرافالدول 

                                                                              . 1تجاه الجرائم التي تختص بالنظر فيها

انعقاد  تحديد ه يتعينَّ لذلك فإنَّ  الأساسيالمحكمة الجنائية الدولية تمارس اختصاصا�ا وفقا لنظامها        

 :         والذي يكون إتباعا في الفروع التالية التكميليو المكاني الزماني و و صي في نطاقه الشخ صهاااختص

                                                                                                                                         الاختصاص الشخصي :الفرع الأول

ارتكبوها  ا عن جرائملئك الأشخاص الذين يمكن متابعتهم جزائيً و يشمل الاختصاص الشخصي أ       

                                 :المسائل التاليةعلى  يحتوي الذياختصاص المحكمة، و  ضمنتدخل 

                                                           
 .من نظام روما الأساسي 13أ، ب، ج من المادة : الفقرات  ارجع  إلى  -  1
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                                           اختصاص المحكمة بمسائلة الأشخاص الطبيعيين فقط :أولا

لها  المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن هيأة دائمة  من نظام روما الأساسي أنَّ  الأولىت المادة قض       

 من ذات 25 المادة أكدتو ، 1السلطة لممارسة اختصاصها على الأشخاص إزاء أشد الجرائم خطورة

                 .الأشخاص الطبيعيين فقط هو اختصاص المحكمة علىو  النظام الأساسي على مبدأ عام

 مَّا اقترفه من جريمةع اجنائيالفرد بموجب قواعد القانون الدولي مسؤولية  هأنَّ  ممَّا تجدر الإشارة إليه       

ذه المسؤولية مزدوجة يتحمل فهفيها،  كان لديها يدً   إذالا تحول دون مسؤولية الدولة عن ذات الجريمة 

نظر فيها تالتي دولة هنا تكون مدنية فقط و بالطبع مسؤولية الو  ،2الدولةالطبيعيين و  لأفرادمن ا تبعتها كلا

                                                         .أو محاكم التحكيم الدولي محكمة العدل الدولية

ة قيام الشخص بارتكاب لة الجنائية للفرد لا تقتصر فقط على حالءالمسا نَّ إمن جهة أخرى فو        

ه يستوي مع أنَّ  ، كما3الشروع في ارتكا�اتمتد أيضا إلى بل و  ،الأصلي الجريمة بصفته الفردية أي الفاعل

بالرغم من تعدد صور ، و 4المساهم بأية طريقة كانتض والمساعد و المحرِّ الشريك و : كل من  يالفاعل الأصل

     . 5ا قد تساوت جميعها في العقوبةظام روما الأساسي فإ�َّ من ن 25المساهمة الجنائية الواردة في المادة 

                   في نظامها الأساسي الأطرافيا الدول غير عاامتداد اختصاص المحكمة لر : ثانيا

يا الدول الأطراف في نظامها عاانعقاد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية لمتابعة ر  إلى جانب       

هذا الاختصاص يشمل أيضا رعايا  تكا�م لأحد الجرائم التي تختص بالنظر فيها، فإنَّ الأساسي حال ار 

 يلاختصاصها القضائدولة قبلت ممارسة المحكمة  إقليمالدول غير الأطراف فيه حين ارتكا�م للجريمة في 

                                                                                           . 6إقليمهاعلى 

                                                           
اص الاعتبارية باستثناء لمحكمة إلى الأشخمن مسودة النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية إلى امتداد اختصاص ا 23من المادة  05الفقرة  تأشار  - 1

   استبعاد هذا  نتيجة للاعتراض الشديد على ذلك من طرف معظم الدول تمَّ ه و قد لاقت قبولا من بعض الدول المشاركة في مؤتمر روما، إلا أنَّ الدول، و 

                                                                                                                                                                                                                                            : أنظر في ذلك . النص

 . 97، 96ص  ،سابقالرجع الم ،سوسن تمر خان بكة -
 .                                                                                                         من نظام روما الأساسي  24ادة من الم 04الفقرة  -  2
الجريمة لم تقع  موسة، غير أنَّ الشروع في ارتكاب الجريمة يكون عن طريق اتخاذ إجراء يبدأ به تنفيذ الجريمة بخطوة مل أنَّ  25و من المادة /03نت الفقرة بيَّ  -3

الشخص الذي يكف عن بذل أي جهد لارتكاب الجريمة، أو يحول بوسيلة أخرى دون إتمام الجريمة لا يكون عرضة ف غير ذات صلة بنوايا الشخص، و لظرو 

 .لغرض الإجرامي بمحض إرادته عن اا و للعقاب بموجب نظام روما الأساسي على الشروع في ارتكاب الجريمة إذا هو تخلى تمامً 
 . من نظام روما الأساسي 25من المادة  03الفقرة   -  4
 . 321ص  ،سابقالرجع الم، عمر محمود المخزومي -  5
 .من نظام روما الأساسي 04من المادة  02الفقرة  -  6
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                            عاما 18عدم اختصاص المحكمة في متابعة الأشخاص الأقل من  :ثالثا

 علىاختصاص المحكمة الجنائية الدولية ينعقد  نَّ فإمن نظام روما الأساسي  26لمادة وفقا ل       

بالاختصاص  لمادة تتعلقأحكام هذه اسنة، و  18الأحداث الذين تقل أعمارهم عن البالغين فقط دون 

وليس بالمسؤولية عن ارتكاب إحدى الجرائم الدولية التي توجب المساءلة الجنائية الفردية وفقا لنظام روما، 

فالشخص الذي يرتكب إحدى هذه الجرائم وإن كان لا يتم مقاضاته أمام المحكمة الجنائية الدولية لعدم 

 اءكقض آخر مختص يقُاضى عن جرائمه تلك أمام قضاء حدثاً قد ه بوصفهاختصاصها بذلك، إلا أنَّ 

المحكمة الجنائية  فة عن تلك التي تكون بموجبية مخفَّ سؤولتكون المالدولة التي هو من رعاياها، و 

                                                                                                 .1الدولية

                                                                   ة اد بالصفة الرسميَّ دعدم الاعت: عاراب

ة بعدم الاعتداد بالصفة الرسميَّ  يقضيالذي و من نظامها الأساسي بحكم هام،  27جاءت المادة        

إمكانية الدفع بعدم  فـيذلـك لتلاو للأشخاص المتهمين بارتكاب أي جريمة تدخل ضمن اختصاصها، 

ن مكَّ  مما عائقا أمام القضاء الـوطني،ذلك  بعد أن كان 2مسؤولية القادة أو الرؤساء أمام القضاء الدولي

                     . 3المسؤولين من الإفلات من العقاب على أساس تمتعهم بالحصانة الكثير من

                                                              الرؤساءمسؤولية القادة العسكريين و  :خامسا

الرؤساء المدنيين مسؤولين جنائيا عن جرائم القادة العسكريين و  ا الأساسي أنَّ نظام روماعتبر        

 مرؤوسيهم التي ينعقد حولها اختصاص المحكمة في حالة عدم التدخل لمنع ارتكا�ا بعد العلم بذلك هذا

جهة أخرى لا يجوز للمرؤوسين الدفع بتنفيذ أوامر القائد العسكري أو الرئيس من أجل من و  ،من جهة

الأساسي من نظام روما  28أكدت عليه المادة  ، الأمر الذي4وليتهم عن جرائمهم المرتكبةمسؤ  إسقاط

 لا يجوز  33المادة  وأيضا على ضوء، ) مسؤولية القادة و الرؤساء الآخرين (عنوان  حمِلت ابعدم

من  ها اقترفعمَّ  مسؤوليتهاء فبتنفيذ أوامر قائده العسكري أو رئيسه المدني من أجل انت أن يدفعس و للمرؤ 

                                                                                            . 5جرائم

                                                           
 العدد ،لبنان-بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، بيمجلة المستقبل العر ، المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنسان، الراجيمحمد   -  1

 . 149ص ، 2015يونيو /، حزيران436
 . 185، ص 2015، وردة الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المركز  القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى -  2
     جانفي  16القانون، الجامعة الأمريكية في الإمارات، العدد الجنائية الدولية للرؤساء والقادة، مجلة دفاتر السياسة و ولية إيهاب الروسان، المسؤ  - 3

             . 122ص   ،2017
 . 110ص   ،المرجع نفسه -  4
 . 195سابق، ص الرجع المأحمد بشارة موسى،  -  5
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                                                                     الزماني  الاختصاص :الفرع الثاني

الدولية،  ائية نالجكمة د دخول الجريمة في اختصاص المحيقصد �ذا الاختصاص التاريخ الذي يحدِّ        

أهم المسائل المتعلقة عن و  ،عن المبادئ التي يقوم عليهاويستوجب الحديث عن هذا الاختصاص التكلم 

التحقيق أو المقاضاة بناءا على طلب مجلس  إرجاء ه،سريان مبادئه،: هيو به ضمن نظام روما الأساسي 

                                                                                                                                                   .  النفاذ المؤجل لجرائم الحرب، الأمن

                                                                                                          

                                                                                                       المبادئ التي يقوم عليها الاختصاص الزماني: أولا

مبدأ عدم سقوط الجرائم و  ،عدم الرجعيةأ دبم: هماو وم الاختصاص الزماني على مبدأين هامين يق       

                                                                                               .  بالتقادم

                                                                                                                                           عدم الرجعية أ دبم -1

الجرائم التي  ىعلإلا القوانين العقابية لا تسري  مبدأ عدم رجعية القواعد القانونية بأنَّ  ييقض       

على جرائم  تسريالماضي ل إلىمباشر ولا ترجع و  بشكل فوري، فتطبق النفاذترتكب بعد دخولها حيز 

نظمة القانونية المتعارف عليها، ة مطبقة في جميع الأعاموهي قاعدة  ،1وقعت قبل نفاذ هذه القوانين

.            2ليس معمولا به أو كون السلوك ليس محظوراً قانوناًبقانون  بالعقابشخص مفاجأة فليس من المعقول 

على  إلاه ليس للمحاكمة اختصاص نَّ أ الأساسيم روما من نظا 11تضمنت المادة قد لذلك ف       

 الأساسينظام روما  إلىم ضبالنسبة للدول التي تن الأمرنفس و . مكب بعد نفاذ هذا النظاالجرائم التي ترت

 بالجرائم التي ترتكب بعد نفاذه بالنسبة لتلك الدولة، إلافلا تختص المحكمة  ،بعد دخوله حيز التنفيذ

م التخوف من الرجوع إلى الماضي عدو ا على الانضمام إلى هذا النظام الأساسي وذلك كله تشجيعً 

                     .                                      3النظر في جرائم ارتكبت فيما فات من الزمنو 

فقر�ا  ت فيأقرَّ و  بدأ عدم رجعية القوانين،معلى  الأساسيمن نفس النظام  24أكدت المادة و        

هي القانون الأصلح للمتهم في حالة تغيير القانون الواجب التطبيق على قضية قاعدة أخرى و الثانية 

في حالة حدوث تغيير في القانون المعمول به في  ( هانة قبل صدور الحكم النهائي حولها، فجاء نصمعيَّ 

ل التحقيق أو المقاضاة أو نة قبل صدور الحكم النهائي يطبق القانون الأصلح للشخص محقضية معيَّ 

                                                                       . )الإدانة 

                                                           
 . 46، ص 2007القانونية، مصر  الكتب  الدولية، دار  الجنائية   الدولي، المحكمة  القانون في   متخصصة بيومي حجازي، دراسة  الفتاح   عبد -  1
 . 177، ص 2015 وردة الطيب، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، المركز القومي للإصدارات القانونية، القاهرة، الطبعة الأولى، -  2
 . 39ص  ،سابقالرجع الم ،السيد أبو عطية -  3
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                                                                                                                  مبدأ عدم سقوط الجرائم بالتقادم  -2

 حينها اعتمدت ،1968مبدأ عدم التقادم لم يكن له أي تطبيق على الصعيد الدولي قبل        

في قرارها  الإنسانيةالجرائم المرتكبة ضد اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و المتحدة  للأممالجمعية العامة 

لتي دخلت حيز او  ،19681نوفمبر  26المنعقدة بتاريخ  23ضمن دور�ا )  23 -د (  2391رقم 

لا ( 29مبدأ عدم التقادم في مادته على نص نظام روما الأساسي  .1970نوفمبر 11في  تنفيذال

                          . )ه ا كانت أحكامتسقط الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة بالتقادم أيً 

لجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها سبة للمحكمة على كل انمبدأ عدم التقادم يسري بال نَّ بما أو        

 بالتاليجرائم، و ذلك لن يؤثر بأي حال من الأحوال على تطبيق المبدأ على ما سبق من  نَّ إز التنفيذ فحيِّ 

الجرائم اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب و لكون دولة مرتكب الجريمة طرفا في  إماا لا تسقط بالتقادم فإ�َّ 

        .2مبدأ الاختصاص العالمي أمام المحاكم الوطنية إعمالعن طريق  ، أو1968لعام  الإنسانيةضد 

يتم تضييق الخناق على  الذي من خلاله دأ في القانون الدولي الجنائي، و هكذا تتضح أهمية المبو        

مهما طال الزمن من و  في أي وقت،القصاص منهم حتى لا يفلتوا من العقاب و مرتكبي الجرائم الدولية 

                                                                                        . 3اب الجريمةارتك

                                                                                                              ي للمحكمة انسريان الاختصاص الزم :ثانيا

نفاذ هذا النظام في اليوم  بدءفي فقرته الأولى على  الأساسيمن نظام روما  126نصت المادة        

   للتصديق، أو القبول أو الموافقة  الستينالصك  إيداعمن تاريخ السنتين من الشهر الذي يعقب  الأول

دخول نظام و  2002أفريل  11ق فعلا في الذي تحقَّ و  أو الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة،

هذا النظام بعد  إلى، أما عن الدول التي تنظم 2002جويلية  01من  ابتداءز النفاذ روما الأساسي حيِّ 

 الذي يلي اليوم الستين من تاريخ من الشهر الأولفي اليوم  إلادخوله حيز التنفيذ فلا يسرى عليها 

 .                                        لصك تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها إيداعها

                                      التحقيق أو المقاضاة بناءا على طلب مجلس الأمن إرجاء :ثالثا

، 4المحاكمة التحقيق أو إرجاءاسي الحق في سمن نظام روما الأ 16لمادة طبقا ل  الأمن�لس        

                                                           
 .RES/ A/2391/69 الوثيقة رقم 1968 نوفمبر 26 ،23اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، الدورة ، 2391قرارال -1
 . 106ص  ،سابقالرجع الم ،سوسن تمر خان بكة -  2
مصر، الطبعة الأولى، -مقارنة، دار الفكر والقانون، المنصورة انون الدولي الإنساني، دراسة محمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق الق -  3

 . 209 ص ،2013

Loannis prézas, la justice pénale internationale à l’éprouve de maintien de la paix : à propos de la relation entre  - 4 
cour pénal internationale et le conseil de sécurité, revue belge de droit international, Bruylant, Bruxelles, vol/39, la  
2006, p82.                                                                                                                                                                                         
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المضي في تحقيق أو مقاضاة بموجب هذا النظام الأساسي لمدة اثني  أو البدءلا يجوز  ( حيث نصت على

قرار يصدر عن ا�لس  هنالمحاكمة �ذا المعنى يتضمَّ  إلىا بناءا على طلب من مجلس الأمن عشر شهرً 

    ). مجلس تجديد هذا الطلب بالشروط ذا�الليجوز من ميثاق الأمم المتحدة، و  السابعبموجب الفصل 

سابع من ميثاق الأمم المتحدة بموجب الفصل ال الصادر هبناءا على قرار  الأمنلس فإنَّه � لذلك       

لمدة  ايوقف الاستمرار فيهأو في المحاكمة  ء، أو يمنع البدفيهتحقيق أو يوقف الاستمرار الفي  البدءمنع 

 ل نشاط المحكمةيعطتم تخطير جدا، فبمقتضاه يهو أمر و  �1ايةلا ما  إلىسنة كاملة قابلة للتجديد 

أو إحجامهم عن الإدلاء  فقدان الشهودوضياع آثار الجريمة و  ، كما يؤدي إلى إهدار الأدلة2حركتها شلِّ و 

          .تؤدي إلى إهدار قيم العدالة الجنائية و  هي أمور تؤثر على حسن سير التحقيقاتو  بشهاد�م،

                                                                                                                                النفاذ المؤجل لجرائم الحرب :رابعا

من نظام روما الأساسي للدولة الطرف أن تستبعد جرائم الحرب من  124المادة  بموجب       

للدول بعدم  امؤقتً  تضمانا للأسف الشديد تعطي، فهذه المادة و سنوات 07اختصاص المحكمة لمدة 

تي قبلت لا يرتكبونه من جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية، فبموجبها يجوز للدولة امحاسبة جنودها عمَّ 

من  ابتداءطلب تأجيل انعقاد اختصاص المحكمة حول جرائم الحرب  الأساسينظام روما  إلىالانضمام 

صور  إحدىأحد مواطنيها قد ارتكب  ادعاء بأنَّ  لعليها، متى حص الأساسيسيران النظام  ءتاريخ بد

او أهاته الجريمة،  مواجهة  تعطيل دور المحكمة في إلىذي يؤدي لوقعت ضمن نطاقها الجغرافي، الأمر ا أ�َّ

 نَّ إف ومن جانبها كبير، ا�رمين من العقاب مما جعل المادة محل نقد إفلاتبالتالي أخطار الجرائم الدولية و 

 نترخيص قانوني للإفلات م" أطلقت عليها مصطلحو  الدولية قد عارضت هذه المادةمنظمة العفو 

                                                                                                                                                         .3"العقاب

                                                                     المكاني الاختصاص: الفرع الثالث

د زمان محدَّ في ذلك و المكان، فهي محدودة من حيث الزمان و  ةالخاصللمحاكم الجنائية  بالنسبة       

 ةالدولينائية تي أنشأت من أجلها، أما عن المحكمة الجلالمهمة ايتطابق ونطاق المحكمة و  بمانة حدود معيَّ و 

                                             .يختلف بما يتوافق مع صفة الديمومة لاختصاصها  الأمر نَّ إف

استنادا فالاختصاص المكاني للمحكمة قد حدَّدت من النظام الأساسي  12المادة  بدورها فإنَّ و        

الدول الأطراف بخصوص  إزاءاختصاص تلقائي يكون للمحكمة الجنائية الدولية  الأولى �افقر على 

                                                           
 . 106ص  ،سابقالرجع الم ،سوسن تمر خان بكة -  1
 . 344ص  ،سابقالرجع الم ،علي عبد القادر القهوجي -  2
 . 95سابق، ص الرجع الم، سكاكنيباية  -  3
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ينعقد و  الطائرات التابعة لها،أو على متن السفن و  إقليمهاالتي تقع في و  الجرائم الواردة في هذا النظام،

أيضا على الدول و  د رعاياهاريمة أحالجالتي يكون الشخص المتهم بالطرف على الدولة  اختصاصها أيضا

    .2ناءثدون أي تأخير أو است الأخيرةالالتزام بالتعاون مع هذه وعليها  1التي قبلت باختصاص المحكمة

دولة معتدية أو تنوي  لأيالجنائية، فمن خلاله يمكن  المبدأ وسيلة لعرقلة سير العدالةهذا  غير أنَّ        

 يؤديذي ال الأمرص المحكمة، امما ينتج عنه عدم قبول اختص الأساسيالاعتداء أن لا تقبل �ذا النظام 

                                                                         . رعاياها من العقاب إفلات إلى

جاءت به المادة  هو ماانعقاد اختصاص المحكمة و  لاستثناء على مبدأ الرضائية حو لذلك يوجد        

ا متصرفً  الأمنأحال مجلس  إذاا مارسة المحكمة لاختصاصهذلك بمو  ،الأساسيمن ذات النظام  13

جريمة أو أكثر من  فيها أنَّ يبدو المدعي العام  إلىبموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حالة 

                                                         .  3ا قد ارتكبتمالجرائم المختصة بالنظر في

                                                                                                                                   الاختصاص التكميلي :الفرع الرابع

القانون الوطني بين المحكمة الجنائية الدولية و  تي تربطلقة الايعني مبدأ التكامل وصف تلك الع       

العدالة الجنائية الدولية في و  ئية محكمة تؤدي الغرض من القضاء الجناالتي تكون علاقو  ،للدول الأطراف

يكون أصل هذه الجهة القضاء و  ،محاكمة مرتكبي الجرائم الدولية بغض النظر عن الجهة التي تتولى ذلك

مما يعني  ،4قيود خاصةمة الجنائية الدولية ضمن ضوابط و نة تنتقل الى المحكفي حالات معيَّ وطني للدول و لا

                         .5عدم استبداله بالقضاء الجنائي الدوليالجنائي الوطني و  اعطاء الاولوية للقضائ

لى الدور التكميلي للمحكمة الجنائية إ ديباجتهمن  10أشار نظام روما الأساسي في الفقرة        

المحكمة الجنائية الدولية  كد على أنَّ الدول الاطراف فيه تؤ  نَّ أفقضى ب ،الدولية للولايات القضائية الوطنية

  ولىكما أكد على ذلك صراحة في مادته الأ ،مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنيةستكون 

 نظمةبالمحكمة على الألا ريعات الوطنية و بنفسه على التش اساسي لا يعلو نظام روما الأ نَّ إبالتالي فو 

زاء أشد الجرائم إن ممارستها لاختصاصها في مقاضاة الأشخاص ملا يحرم الدول و  ،6القضائية الوطنية

                                                           
 . 325ص  ،سابقالرجع الم ،زياد عيتاني -  1
 والمساعدة القضائية ا للباب التاسع المتعلق بالتعاون الدوليي يكون وفقً ذوال - 2
 49مصر، العدد -المحكمة الجنائية الدولية وملاحقة مجرمي الحرب، مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، كلية الحقوق، جامعة المنصورة، نجلاء محمد نصر -  3

 . 484ص  ،2011أبريل 
 . 84سابق، ص الرجع المغسان صبري كاطع،  -  4
 . 261ص  ،2012 ،الطبعة الأولى ،عمان- الأردن ،دار الراية ،لية الجنائية الدوليةأحكام المسؤو  ،محمد نصر محمد -  5
 . 333ص  ،سابقالرجع الم ،علي عبد القادر القهوجي -  6
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                                                                                                 . خطورة

 -              :الأسباب التالية  إلىيرجع اعتماد مبدأ التكامل في نظام المحكمة الجنائية الدولية        

، فقد كان الحل الأمثل الذي أ�ى الجدل 1المحكمة الجنائية الدولية إنشاءيعد التكامل حجر الزاوية في 

               . 2الأساسيصياغة نظام روما و  إنشاءحول آلية ممارسة المحكمة لاختصاصها أثناء مراحل 

لمواجهة  إمكانياتهيطور و  الوطني، يائالجنختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية يعزز القضاء لاا -

                                                                                                                    .3العقابمرتكبيها من  إفلاتالحيلولة دون و الجرائم الدولية 

الاختصاص قد  نزاع حول أيالجنائي الوطني ليفض القضاء و  الدوليجاء التكامل بين القضاء الجنائي  -

                                                                                           . يحصل بينهما

الواجب والذي يعد من أهم ضمانات وحقوق المتهم  يكرس مبدأ عدم المعاقبة عن ذات الجرم مرتين، -

                                                                                                .امراعا�

ة فمن غير الفعاليَّ مل القضائي بين المستوى الدولي والوطني لضمان السرعة و الرغبة في توزيع العيجسد  -

                            .أمامها ةالمعروضالمعقول أن تفصل المحكمة الجنائية الدولية في آلاف القضايا 

 نَّ إمن الناحية العملية ف، و خطورة الأشدِّ تحمل مسؤوليتها تجاه مواجهة الجرائم  إلىه الدول يتنب -

أما وأكثر ضماناً لعدم إفلات ا�رمين من العقاب، أسهل يمكن أن تكون أنجح و  ةالداخلي الإجراءات

صال المحكمة بالضحايا والشهود قد يصعب فيها اتو  ة الأزمة،الدولية فقد تزيد من حدَّ  الإجراءات

                                                                                 . الحصول على الوثائق و 

الجنائية لمحكمة فإنَّ الاختصاص التكميلي لمن نظام روما الأساسي  17لمادة ا واستنادا على       

دولة هنالك  كانت  إذا: في حالتين وهما  الدعوىفي نظر فتقرر المحكمة عدم قبولها ال ،نعقدالدولية قد لا ي

ا غير راغبة في حقً بشرط أن لا تكون هاته الدولة ، هاأو المقاضاة في قالتحقيلها ولاية عليها تجري 

د أجرت التحقيق كانت ق، وأيضا في حالة ما إذا   بالتحقيق أو المقاضاة أو غير قادرة على ذلك الإطلاع

ما لم يكن القرار ناتجاً رت هذه الدولة عدم مقاضاة الشخص المعني، قرَّ الدعوى دولة لها ولاية عليها، و  في

                                               . 4ا على المحاكمةعدم رغبة الدولة أو عدم قدر�ا حقً عن 

نائية تراقب الإجراءات التي اتخذها القضاء الوطني فإذا تبينَّ لها ه المحكمة الجنَّ بناء على ما تقدم فإ       

                                                           
 . 119سابق، ص الرجع الم، بلخيريحسينة  -  1
 . 227، 226، ص 2008الأردن، الطبعة الأولى، -براء منذر كامل عبد اللطيف، النظام القضائي للمحكمة الجنائية الدولية، دار الحامد، عمان -  2
 . 100ص   ،سابقالرجع الم ،سوسن تمر خان بكة -3
العدد خان، الاختصاص التكميلي للمحكمة الجنائية الدولية، مجلة المنتدى القانوني، قسم الكفاءة المهنية للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة،  فيصل -  4

 . 233ص  ،2009السادس، 
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ا لا تستجيب لاعتبارات العدالة، في الاضطلاع بالتحقيق أو المقاضاة في  ذلك بعدم الرغبة أو القدرةو  أ�َّ

ا تتصدَّى للنظر في الدعو  17بتوفر أحد المعايير الواردة في المادة  الدعوى فتصبح   ىالمذكورة أعلاه فإ�َّ

                                                                       . 1هي صاحبة الاختصاص بنظرها

                                

                                                          موانع المسؤولية الجنائية الدولية: الثاني المطلب

الشخص  إتيانالمسؤولية الجنائية في حالة  بانتفاءالقانون الدولي الجنائي على جواز التمسك  استقر       

أوضاعها القانونية بما يعرف  توفرت شروطها و تىنة مالأفعال، أو في ظل ظروف أو ملابسات معيَّ  لبعض

لاقة لها بالفعل، وهي لا عوانع تتصل بالركن المعنوي فقط و هذه المف، 2المسؤولية الجنائية انتفاء بحالات

ا بالتالي و  ية الاختيار لدى الجاني،التمييز أو حرِّ  ينتفيموانع شخصية بتوفر أسبا�ا   وفتتعلق بالظر فإ�َّ

 منها ما يصيبو  الجنون،سن و لاصغر : ا يتعلق بالأهلية الجنائية مثلالتي منها مالشخصية للجاني و 

 31يغفل عنه واضعي نظام روما الأساسي في مواده من  ، الأمر الذي لمالإكراهو السكر  : مثل الإرادة

    الدفاع ،عدم توفر الأهلية الجنائية:  في أسباب امتناع المسؤولية الجنائية والتي حدَّدت ،33 إلى

                  . مقتضيات القانون أوامر الرؤساء و ، الغلط في الوقائع أو في القانون الإكراه، ،الشرعي

                                                                الجنائية الأهليةعدم توفر  :الفرع الأول

للوعي  الأساسيةالدعامة  يشكلان نواللذا بقواه العقلية متمتعًاا و يكون الشخص بالغً  أنَّ  تعنيو        

 بالملكاتا على الفعل متمتعً  إقدامهه يجب أن يكون مرتكب الجريمة وقت نَّ لذلك فإ، 3الإرادةو  الإدراكو 

على الفعل  الإقدامالاختيار بين  إلىتدفعه ف معنى العقابمعنى الجريمة و العقلية التي تسمح له بادراك 

           . 4من نظام روما الأساسي 31هذا هو المعنى الوارد في نص المادة ، و أو الكف عنه الإجرامي

      رض أو القصور صغر السن، الم: من خلالام روما الأساسي تنعدم الأهلية الجنائية وفقا لنظو        

 ، أوامرفي الوقائع أو الغلط في القانون الغلط، الإكراه، الدفاع الشرعيغير الاختياري،  السكر، العقلي

                                          :وسأشرح كلا منها فيمايلي  مقتضيات القانونالرؤساء و 

                                                                                        لسنا صغر :أولا

نص في المادة فصغر السن مانع من موانع المسؤولية الجنائية الدولية، قد  الأساسينظام روما اعتبر        

                                                           

-Flavia,Lattanzi « Compétence de la cour pénale internationale et consentement des Etats »,RGDIP ,1992, P: 428   1  
 . 121ص  ،سابقالرجع الم ،سوسن تمر خان بكة -  2
 . 122سابق، ص الرجع المسامية يتوجي،  -  3
 . 226ص  ،سابقالرجع الم ،بشارة موسىأحمد  -  4
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ا وقت عامً  18عمره عن ه لا يكون للمحكمة الجنائية الدولية اختصاصها على أي شخص يقل أنَّ  26

                                                                               .1إليهارتكاب الجريمة المنسوبة 

سنة ليس بالصائب، فالكثير من الأحداث الذين لم  18تحديد نظام روما الأساسي لسن  غير أنَّ        

ما شجع ذلك و  خاصة ضمن النزاعات المسلحة غير الدولية، ةجرائم خطير قد ارتكبوا  18يبلغوا سن 

                                . فيه النظر إعادةة الأسلحة، الأمر الذي يجب خفَّ لفية هذه النزاعات و خ

                                                                       المرض أو القصور العقلي : ثانيا

فتؤدي  للإنسانالعقلية  الملكاتأو القصور العقلي جميع الأمراض التي تؤثر على  بالمرضيقصد        

بعدم  31من المادة  أ/01نظام روما الأساسي في الفقرة  أقرلقد و  ،2ية الاختيارحرِّ و  الإدراكفقدان  إلى

عدم قدرته عقلي يُ كان وقت ارتكاب السلوك يعاني من مرض أو قصور   إذاا مسؤولية الشخص جنائيً 

أو طبيعة سلوكه، أو قدرته على التحكم في سلوكه بما يتماشى مع مقتضيات ة عدم مشروعي إدراكعلى 

                                                                                                    .القانون

                                                                                              السكر: ثالثا

حالة سكر  الإجراميكان وقت ارتكابه السلوك   إذايعفى الشخص من المسؤولية الجنائية الدولية        

في    يجعله غير قادر على التحكمالسكر الذي أي ، مشروعية سلوكهطبيعة و  إدراكيعيق قدرته على 

 إدراكو  الإجراميارتكاب الفعل  إرادةتنعدم لديه ف ،المحظورو فقده التمييز بين الفعل المباح سلوكه مما ي

كان   إذاالشخص لا يسأل جنائيا  ب أنَّ /01في فقر�ا  31النتيجة المترتبة عنه، لذلك نصت المادة 

مقتضيات  ه بما يتماشى معوقت ارتكابه السلوك في حالة سكر مما يعدم قدرته على التحكم في سلوك

                                                                                                  .القانون

السكر المنفي  مما يعني أنَّ ا يشترط في السكر المنفي للمسؤولية الجنائية أن لا يكون اختياريً و        

، الأمر الذي ورد في المادة السابقة الذكر 3ختياريللمسؤولية الجنائية هو السكر الاضطراري دون الا

         .4ب/1ضمن فقر�ا الفقرة 

                                                           
 . 295 ،294ص  ،سابقالرجع المدراسة متخصصة في القانون الدولي، المحكمة الجنائية الدولية،  ،ومي حجازيعبد الفتاح بي -  1
 . 213، ص 2013جمال ونوقي، جرائم الحرب في القانون الدولي المعاصر، دار هومة، الجزائر،  -  2
 . 215سابق، ص الرجع المجمال ونوقي،  -  3
ما لم يكن الشخص ...( بمايلي على الشرط الذي يجب توفره في السكر المنفي للمسؤولية من نظام روما الأساسي  31من المادة  ب/01الفقرة  نصت -  4

ها هذا قد سكر باختياره في ظل ظروف كان يعلم فيها أنه يحتمل أن يصدر عنه نتيجة للسكر سلوك يشكل جريمة تدخل في اختصاص المحكمة أو تجاهل في

 .  )الاحتمال 
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                                                                                                                                                   الدفاع الشرعي :رابعا

اب /01في فقر�ا  31المادة  إلىلرجوع با        قد نصت على الدفاع الشرعي كسبب من أسباب  فإ�َّ

    . 1الشرعيخاصة بالاعتداء وأخرى خاصة بالدفاع  منها ضرورة توفر شروط التي يستشفو  ،الإباحة

                                                                        الشروط الخاصة بالاعتداء - 1

                                                                                                            :فيالشروط الخاصة بالاعتداء تتمثل        

                        .الأشخاصأن يكون هناك اعتداء على الشخص ا�ني عليه أو على غيره من  -

ن يقع الاعتداء على ممتلكات لا غنى عنها لبقاء الشخص أو شخص آخر، أو عن الممتلكات لا أ -

                 . ةالغذائية أو المواد الطبيَّ  الإمداداتغنى عنها لانجاز مهمة عسكرية مثل الاعتداء على 

                                                 . أو على وشك الوقوع  أن يكون هذا الاعتداء حالاً  -

                                                                                                                                        .عدم مشروعية الاعتداء  -

                                                               الشروط الخاصة بالدفاع الشرعي  - 2

                                                        : الخاصة بالدفاع الشرعيالشروط تشمل        

المعتدي  وسعكان في   فإذا، الاعتداءبه أن يكون فعل الدفاع هو الوسيلة الوحيدة لرد  ديقصاللزوم و  -

                                .2استحق العقابشرعي محل و أخرى لم يكن للدفاع الوسيلة  إلىاللجوء 

                                                        .  درجة الدفاعمقدار و  إلىينصرف و التناسب  -

                                                                                        الإكراه: خامسا

، وهو في كلتا الحالتين قوة تمارس على 3آخر معنويمادي و  إكراه :نانوع إلى الإكراه ينقسم       

الاستسلام للأمر الواقع الذي  إلاه ليس للشخص الاختيار، حيث أنَّ و  الإرادةية الشخص فتفقده حرِّ 

    :4لا بد من توفر الشروط التالية الإكراهالمسؤولية الجنائية في  تنتفيحتى و  الآخر، الشخص إليهيدفعه 

                                      .آخر  إنسان إرادةالمعنوي عن بنوعيه المادي و  الإكراهأن يصدر  -

                                                                   .غير متوقع  الإكراهأن يكون سبب  -

                                                     . مستحيل من طرف الجاني الإكراهأن يكون دفع  -

الأحكام المتعلقة بجملة من  الأساسيمن نظام روما  31د من المادة /1الفقرة جاءت من جهتها        

                                                           
 . 522، 521، 520 ص ،سابقالرجع الم ،عبد الفتاح مطرعصام  -  1
 . 316ص  ،2008 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة ،الحماية الجنائية لضحايا الجريمة في القانون الدولي الجنائي ،نبيل محمود حسن -  2
 . 231ص  ،سابقالرجع الم ،محمد نصر محمد -3
 . 284، 283ص  ،سابقالرجع المفي القانون الدولي،  دراسة متخصصة ،عبد الفتاح بيومي حجازي -  4
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                                                                                           :هيو  بالإكراه

          اختصاص المحكمة الجنائية الدوليةأن يكون الفعل الصادر عن المكره يشكل جريمة تدخل في  -

صورته �ديد بالموت الوشيك، أو بحدوث  إكراهث نتيجة دأن يكون السلوك المشكل للجريمة قد ح -

                              . الشخص أو شخص آخرذلك مستمر أو وشيك ضد  ضرر بدني جسيم

                                    . 1بتجنب هذا التهديد معقولاً ا و أن يتصرف الشخص تصرفا لازمً  -

           .أن يتسبب في ضرر أكبر من الضرر المراد تجنبه  الإكراهأن لا يقصد الشخص الواقع عليه  -

ا، و أن يكون التهديد غير صادر عن الشخص المكره - على أشخاص آخرين أو تشكل بفعل ظروف  إنمَّ

       . وهو ما يستخلصه قاضي الموضوع بحسب كل حالة، ذلك الشخص إرادةأخرى خارجة عن 

     الغلط في الوقائع أو الغلط في القانون : سادسا

لذي يقصد به علم الجاني بوقائع الجريمة كما حدَّدها القانون او  ،يقوم القصد الجنائي على العلم       

فإذا جهل أو غلط بالواقعة انتفى لديه القصد الجنائي، كما يقوم على الإرادة التي يقصد �ا اتجاه إرادة 

فإذا انتفى العلم بعدم المشروعية لم تكن الإرادة  ،الجاني إلى الاعتداء على حق أو مصلحة يحميها القانون

من نظام  32الأمر الذي أكدت عليه المادة ، 2إباحتهلاعتقاد صاحبها بمشروعية فعله و  الفة للقانونمخ

   . روما الأساسي 

من و بالنسبة للغلط في الوقائع فهو قصور نسبي في المعرفة ينجم عنه معرفة ناقصة أو غير دقيقة،        

    ا للحقيقة عند ارتكابه ولية الجنائية خلافً خلاله يتوهم الفاعل بتوفير سبب من أسباب امتناع المسؤ 

  .  3لفعل معين

 من   للفعل، فيعتقد القانوني التكييف  علىينصب  توهم  هوف القانون   للغلط في أما بالنسبة        

 الذي ه غير ذلك، فهنا ينتفي الركن المعنوي للجريمة فيما بعد أنَّ ه يتبينَّ أنَّ  غيرفعله مباح  خلاله الفاعل أنَّ 

  .  تنتفي معه المسؤولية الجنائية

المسؤولية  لامتناع ا لم تعتد بالغلط في القانون كسببفإ�َّ  02في فقر�ا  32بالرجوع إلى المادة و         

                  : هما في حالتين و  الجنائية إلا

 .انتفاء الركن المعنوي المطلوب لارتكاب الجريمة   -

                                                           
 . 524 ص ،سابقالرجع الم ،عصام عبد الفتاح مطر -  1
 . 131، 130سابق، ص الرجع الم، يتوجيسامية  -  2
  . 319 ص ،سابقالرجع الم ،نبيل محمود حسن -  3
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      .مقتضيات القانون الرؤساء و  من نظام روما الأساسي المتعلقة بأوامر 33دة عند توفر شروط الما -

                                                            الرؤساء و مقتضيات القانون أوامر:  سابعا

 ه جاءة غير أنَّ المسؤولية الجنائي لانتفاءسبب أوامر الرئيس الأعلى نظام روما الأساسي  يعتبرلم       

 :لات التالية اسبب للانتقاء المسؤولية الجنائية في الحكأوامر الرؤساء  ب هو الأخذو ، 1باستثناء على القاعدة

                           .2إذا كان على الشخص التزام قانوني بطاعة أوامر الحكومة أو الرئيس المعني -

                                                                                               .ير مشروع غ الأمر لم يكن الشخص على علم بأنَّ  إذ -

                  . المشروعيرالجاني لا يدرك الفعل غ ظاهرة، بمعنى أنَّ  الأمرلم تكن عدم مشروعية  إذ -

كان مضمون   إذام المشروعية مؤكدة في حالة ما حالة عد من نفس المادة أنَّ  02اعتبرت الفقرة و         

لقول عدم جواز بالتالي يصح او  ،الإنسانيةالجماعية أو جرائم ضد  الإبادةجرائم  هو تنفيذ أمر الرئيس

لات افي الح إلاالرئيس في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في نظام روما الأساسي  الدفع بطاعة أوامر

 عدم المشروعية في ارتكا�ا ظاهرة، نَّ إف الإنسانيةالجرائم ضد و  الإبادةيمتي باستثناء جر ، الذكر السابقة

                                                                . لا يشملها الدفع بعدم المسؤولية بالتاليو 

تقديرية في توفر أو للمحكمة السلطة ال 31من المادة  02للفقرة وفقا  هأنَّ  إلى الإشارةتجدر و         

المادة أن تنظر أثناء نفس من  03وفقا للفقرة لها أيضا و  وانع المسؤولية السابقة الذكر،معدم توفر أحد 

التي يستمد  لاتافي الح ذلك و  المحاكمة في أي سبب لامتناع المسؤولية الجنائية بخلاف الحالات السابقة،

على أن تتضمن  الأساسيمن ذات النظام  21ق المادة فيها هذا السبب من القانون الواجب التطبيق وف

                                   . بالنظر في هذا السبب التدابير المتعلقة الإثبات قواعدو  الإجرائيةالقواعد 

                    

                          التي تحد من فعالية المحكمة الجنائية الدولية المعوقات: الثالمطلب الث

بدأت  2002جويلية  01في ز التنفيذ النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية حيِّ بدخول         

كمة فعالية المحالتي تؤثر سلبا على و  العقبات تعترض المحكمة في أدائها لاختصاصهابعض العوائق و 

                                                           
 العدد ،لبنان-بيروت،مركز دراسات الوحدة العربية، مجلة المستقبل العربين، ، المسؤولية الجنائية الدولية ودورها في حماية حقوق الإنساالراجيمحمد   -  1

 . 153ص ، 2015يونيو /، حزيران436
ا بذلك ه تلقى أمرً قد طبقت المحكمة الألمانية ذلك فبرأت قائد الغواصة الألمانية الذي ا�م بإغراق سفينة مستشفى انجليزية دون إنذار، والذي دفع بأنَّ ل - 2

ه لا يعفى من العقاب إذا أدرك الصفة غير المشروعة المرؤوس إذا نفذ أمر الرئيس فإنَّ  رت المحكمة أنَّ دة الأسطول ولم يفعل غير تنفيذه لما أمر به، فقرَّ من قيا

  :أنظر في ذلك . القانون الدولي  ا أسست حكمها بالبراءة على اعتقاد المتهم القائم بالفعل على أساس المعاملة بالمثل، وهو فعل مشروع فيلفعله، غير أ�َّ 

 . 178ص  ،سابقالرجع المدراسة متخصصة في القانون الدولي،  ،عبد الفتاح بيومي حجازي -
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                                                                                     .1الدولية الجنائية

                                                          . ) الفرع الثاني ( أخرى خارجيةو  ،)الفرع الأول ( إلى داخلية  تنقسم المعوقاتهذه         

                  لية الداخلية التي تحد من فعالية المحكمة الجنائية الدو  المعوقات: الفرع الأول 

أوجه القصور التي شابت ممارسة المحكمة الجنائية الدولية  أو العقبات في المعوقاتتتمثل هذه         

القيود الواردة على مبدأ الالتزام بالتعاون مع المحكمة أيضا ، و لها رةضعف الجزاءات المقرَّ لاختصاصها، و 

                                                               . الدولية ةالجنائي

                          المعوقات المتعلقة بممارسة المحكمة الجنائية الدولية لاختصاصها : أولا 

الوفود المشاركة في المؤتمر الدبلوماسي حول إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خاصة الدول  تمسكت        

مسألة العضوية في : ظهر في، والذي المحكمة مواجهة  في  عليها  الحفاظ و  الدولة  بسيادة الكبرى 

بالاختصاص الزماني، المعوقات المتعلقة بالاختصاص الشخصي، لقة نظامها الأساسي، المعوقات المتع

المعوقات المتعلقة بالاختصاص التكميلي، تمكين الدول  ،التعليق الممنوحة �لس الأمنالإحالة و  تيسلط

            :اختصاص المحكمة، والذي أوضحه على النحو التالي رقلة إضافة جرائم جديدة ضمن من ع

                                   مسألة العضوية في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية -1

الجنائية الدولية كشرط مسبق لممارسة المحكمة فإنَّه  من نظام روما الأساسي  12وفقا للمادة         

للمحكمة ولاية على ما  لا يكونفإلا ا في نظامها الأساسي، و أن تكون الدولة طرفً  بيجلاختصاصها 

ما لم تعلن قبولها اختصاص المحكمة بإيداع  ،يرتكب على إقليمها من جرائم أو من قبل أحد رعاياها

والذي  ،اصها سيكون رهن إرادة الدولةممارسة المحكمة لاختص ا يعني أنَّ إعلان لدى مسجل المحكمة، ممَّ 

                                                                                               . هو تحقيق العدالة الجنائية الدوليةو  أجلهبين تحقيق الهدف الذي وجدت من يحول بينها و 

 07بموجب الفصل  الإحالةسلطة  الأمنهو منح مجلس و  لٍ ة قد جاءت بحإن كانت المادة المعنيَّ و         

هي وجوب موافقة الدول و  ،نا نصطدم بالطريقة التي تصدر �ا قراراته، غير أنَّ من ميثاق الأمم المتحدة

                                                     .2الخمسة دائمة العضوية الأمر الذي لن يكون على حساب مصالحها

                                                                                                               المعوقات المتعلقة بالاختصاص الزماني -2

ورة  تؤثر بشكل كبير على فاعلية المحكمة في تحقيق العدالة جاء اختصاص المحكمة الزماني بص      

نعقاد اختصاص المحكمة فقط على باوذلك   11المادة  في فالأخذ بعدم رجعية القوانين الجنائية الدولية،

                                                           
الدكتوراه تخصص  شهادةخالد بن عبد االله آل خليف الغامدي، معوقات تطبيق القانون الدولي الجنائي أمام المحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل  - 1

 . 89، ص 2013السعودية،  -سفة في العلوم الأمنية، قسم العدالة الجنائية، كلية الدراسات العليا، جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الرياضالفل
 . 76، ص 2015الأولى،  ، الطبعةالإسكندريةالمتحدة بين التفعيل والتعطيل، دار الفكر الجامعي،  الأممنردين نجاة رشيد،  -  2
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يشكل انتكاسة للقضاء الدولي الجنائي، فأغلب الجرائم المرتكبة بعد دخول نظامها الأساسي حيز التنفيذ 

أما ما  ،ليست من استحداثهدولية منذ فترة طويلة و تي تضمنها النظام الأساسي هي جرائم الجرائم ال

نة ومن بعد ذلك تصبح طرفا ه يشكل رخصة للدولة بارتكاب جرائـم حرب معيكأنَّ و  124تضمنته المادة 

                                                          . النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدوليةفي 

حول مسألة التمسك بسيادة الدول أمام المحكمة لجنائية الدولية فقد تضمن نظامها  أيضا        

فبموجبها ، ثغرة خطيرة تواجهها في أداءها لاختصاصها حول جرائم الحرب 124المادة في الأساسي 

م قبولها لاختصاص المحكمة حول ا في النظام الأساسي للمحكمة أن تعلن عديجوز للدولة التي تصبح طرفً 

سنوات  07أو تنسب لأحد الأشخاص المشمولين بجنسيتها لمدة  ،جرائم الحرب التي تقع على إقليمها

  .1ابتداء من بدء سريان هذا النظام الأساسي عليها

                                                       المعوقات المتعلقة بالاختصاص الشخصي -3

 سنة 18عدم انعقاد اختصاص المحكمة على الأشخاص الأقل من  :يندرج ضمن هذه المعوقات        

                                            . الرؤساء من المسؤولية الجنائية الدوليةإمكانية تملص القادة و و 

                          سنة  18عدم انعقاد اختصاص المحكمة على الأشخاص الأقل من  - أ 

لا يكون للمحكمة اختصاص على أي   ه من ذات النظام الأساسي على أنَّ  26المادة  نصت        

 يرتكبها من الجرائم التي بالتالي فإنَّ و  ،سنة وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة إليه 18شخص يقل عمره عن 

 ،2ة أمام المحكمة الجنائية الدوليةمساءل نبدو  ستبقىسنة  18سنة ويكونون دون سن 15يفوقون سن 

غلب النزاعات أالمليشيات المسلحة إلى استخدام هذه الفئة العمرية كمجندين في سيدفع بالحكومات و مما 

يؤدي إفلات مجرمي هذه الفئة العمرية من العقاب بالرغم من الجرائم البشعة التي الذي و  ،المسلحة

الصومال وأوغندا : كل من ما حدث في   مثل ،3اخلية منهايقترفو�ا في النزاعات المسلحة خاصة الد

                                                                                    .  الكنغوا الديمقراطيةو 

                                الرؤساء من المسؤولية الجنائية الدولية قادة و إمكانية تملص ال - ب

من نظام روما الأساسي التهرب من المسؤولية عن  28وفقا للمادة  الرؤساءالقادة و  بإمكان        

      ا وذلك بنفي العلم بارتكا� ،التي تدخل في اختصاص المحكمة همالجرائم المرتكبة من طرف مرؤوسي

                                                           
  .من نظام روما الأساسي  12 أحكام المادة  استثناء على 124ل المادة تشك -  1
 . 323  ،322ص  سابق،الرجع الم عمر محمود المخزومي، -  2
 ق والعلومآسيا بن بوعزيز، دور العدالة الجنائية الدولية في تفعيل مبدأ عدم الإفلات من العقاب، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية، كلية الحقو  -  3

 . 105ص  ،2014مارس  1،01السياسية، جامعة الحاج لخضر باتنة، العدد
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ض المسألة للتحقيق والمقاضاة عر  أو هاقمعو  عهاالمعقولة لمنالتدابير اللازمة و جميع  وااتخذ م�َّ أ أو بإثبات

            . العقابمن المسؤولية و  لإفلا�مبفتح الباب ذلك  غير أنَّ 

                                                التعليق الممنوحة لمجلس الأمنو سلطتي الإحالة  -4

ا تؤدي إلى تعطيل ممارسة لأ�َّ التعليق الممنوحة �لس الأمن بالخطورة سم سلطتي الإحالة و تتَّ         

                                                  . ، وهو ما سيتم توضيحه فيمايليالمحكمة لاختصاصها

                          سلطة مجلس الأمن في إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية  -أ 

إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية سلطة  نظام روما الأساسي من 13مادة �لس الأمن وفقا لل        

تمنح للدول الخمس و  ،هذه الصلاحية الممنوحة �لس الأمن تمس بالطابع الاستقلالي للمحكمة ،الدولية

مما ، 1وفقا لمصالحهاالأمن الدوليين لم و �دد السِّ الدائمة العضوية فيه خاصة أمريكا تحديد الحالات التي 

تدخل في التي لجرائم ا من اأيً م بمنأى عن الملاحقة في حال ارتكا�رعايا هاته الدول إلى جعل  يؤدي

لإحدى إلى أي دولة حليفة  أيضاينصرف الذي و ، 2استتمكن من إيقافهبالطبع ا لأ�َّ  اختصاص المحكمة

فقدان ياع الأدلة و تؤدي إلى ض هذه السلطة الممنوحة �لس الأمن فضلا عن أنَّ ، لدول دائمة العضويةا

                                                      .سلبا على التحقيق والمحاكمة يؤثر والذيالشهود، 

                                إرجاء أو إيقاف التحقيق أو المقاضاة مجلس الأمن في سلطة  -ب 

في أي و  في أي وقتسلطة التدخل  �لس الأمن من نظام روما الأساسي فإنَّ  16بموجب المادة         

ليطلب من المحكمة إرجاء أو إيقاف  ،مرحلة تكون عليها الدعوى سواء في بدايتها أو أثناء المحاكمة

ا لقرار يصدره بموجب الذي يكون وفقً و  ،اتلعدة مرَّ  شهرا قابلة للتجديد 12التحقيق أو المقاضاة لمدة 

الدولية  ا على اختصاص المحكمة الجنائيةتشكل قيدً فهذه المادة  ،م المتحدةالفصل السابع من ميثاق الأم

      ترك لها سلطة الاستمرار تحيث لا ، 3المحاكم الوطنيةالتكامل بين المحكمة الجنائية و  تسقط علاقةو 

                  .4إلى أجل غير مسمى ة كانت عليهالفي أية مرحو  ،ا في أي قضيةهفي ممارسة اختصاص

                                                        المعوقات المتعلقة بالاختصاص التكميلي -5

منح المحكمة الجنائية الدولية  �ا إلىإصرارها على احترام سياددول و أدى تمسك اللقد         

                                                           
المسؤولية القانونية عن الجرائم الدولية، دراسة في حالة الموقف الأمريكي، مجلة دراسات دولية، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد عادل حمزة عثمان،  - 1

 . 100ص  ،48العدد  بدون ذكر السنة،
 .  93سابق، ص  الرجع المعبد االله آل خليف الغامدي، خالد بن  -  2
 . 232سابق، ص الرجع المغسان صبري كاطع،  -  3
، 1996أبريل -، أعمال اللجنة التحضيرية خلال الفترة من مارس51تقرير اللجنة التحضيرية لإنشاء محكمة جنائية دولية، الجمعية العامة، الدورة  - 4
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مساعدة فهي  ،لأساسيللدول الأطراف في نظامها امكملة للقضاء الوطني  الاختصاص التكميلي بجعلها

يخالف وضعية المحاكم هو ما ، و 1سيادي عليها أو ذات اختصاص هوليست بديلة عن نيللقضاء الوط

                                           .الأمر الذي يؤدي إلى إضعاف دورها  ،الجنائية الدولية المؤقتة

من منحه للمحاكم  مة الجنائية الدولية بدلاً أهمية منح الاختصاص الأصلي للمحك تتضح وبذلك        

الشهود أكثر من انتظار إثبات عدم وفي ذلك بالتأكيد توفير للوقت والإجراءات وحفظ الأدلة و الوطنية، 

                                                     .2الذي يكون إلى غاية إصدار الحكم على المتهمو  ،نزاهة المحاكم الوطنية

                       تمكين الدول من عرقلة إضافة جرائم جديدة ضمن اختصاص المحكمة  -6

 نظام روما الأساسي قد فتح ا�ال للدول الأطراف يتبينَّ أنَّ  123، 121ادتين من خلال الم        

ا وضعت لاختصاص الموضوعي للمحكمة، إلاينعقد حولها ا لإضافة جرائم أخرى يصعب من  شروطاً أ�َّ

بعدم إدراجها ضمن نظام روما  ةبالتالي سيتم استبعاد الكثير من الجرائم الخطير و  خلالها تحقيق ذلك،

                                                                                            .  3الأساسي

                                       رة في النظام الأساسي للمحكمة ضعف الجزاءات المقرَّ : ياثان

في ومختصرة، و  لجرائم التي تختص المحكمة بالنظر فيها بشكل إجماليلرة العقوبات المقرَّ  جاءت        

مع بشاعة الجرائم الواردة  ، كما أ�ا لا تتناسب 4ىمادة واحدة بدلاُ من تحديد عقوبة كل منها على حد

 .                                                  من نظام روما الأساسي 08، 07، 06في المواد 

                   الخارجية التي تحد من فعالية المحكمة الجنائية الدولية المعوقات: الفرع الثاني 

حيث  ،التي تعيقها في أدائها لمهامهاالأساسي للمحكمة و  ة لها بالنظامهي العوامل التي لا صل        

                  .واقف الدول منهابموبالأحداث الدولية و  ،ا تتأثر بما يجري على صعيد ا�تمع الدوليأ�َّ 

لاسيما الولايات المتحدة إعاقة عملها معارضة الدول الكبرى لإنشائها و من أهم هذه العوائق و         

للاعتبارات السياسية أكثر من  جعـــل أمـــر إحالـــة أو معاقبـــة مرتكبـــي الجـــرائم يخضـــع اية، ممَّـ الأمريك

ا أمامها خاصة من ، كما شكل رفض التعاون مع المحكمة هو الآخر عائقً خضوعه للاعتبارات القانونية

                                                          .طرف الدول غير الأطراف في نظامها الأساسي 

                                                           
 . 108سابق، ص الرجع المخالد بن عبد االله آل خليف الغامدي،  -  1
مصر، الطبعة الأولى، -نصورةمقارنة، دار الفكر والقانون، الم محمد لطفي عبد الفتاح، آليات الملاحقة الجنائية في نطاق القانون الدولي الإنساني، دراسة  -  2

2013 ،133 . 
 .دها تجريم بعض الأفعال على أساس الضرورات الحربية دون وضع معايير تحدِّ  ثنىستأنَّه انظام روما الأساسي ب أيضا يعاب -  3
 . 132، 131ص  ،2011سعدة سعيد أمتوبل، نطاق اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -  4
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                                      معارضة الدول الكبرى لإنشاء المحكمة و إعاقة عملها : أولا 

ا إنمَّ و  على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية بمعارضة إنشاء هاته المحكمةلم تكتفي الدول الكبرى و        

بالكثير من الدول  ذلك أدىو  ،نظامها الأساسي بما يتوافق مع مصالحها بشكل كبير في صياغةو  تأثر 

بسبب مخاوفها من تبعة التقاعس عن التصديق عليه  إلى الأساسيعلى التوقيع على نظامها  أقبلتالتي 

هي توقيع المسؤولية على و  للمهام المنوطة �ا  أدائهاالمحكمة في  أمامعقبة  الآخرالذي شكل هو و  ،ذلك

تم سعت من بعدها إلى المحكمة الجنائية  إنشاءتضم قائمة الدول التي عارضت و  ،بي الجرائم الدوليةمرتك

          .                  الصين و  إسرائيلو  روسياو  الأمريكيةالولايات المتحدة : من عملها كلا إعاقة

                                                                الولايات المتحدة الأمريكية  -1

لم تدخر  ،1هيمنتها على صنع قراراتهبحكم عضويتها في مجلس الأمن و الولايات المتحدة الأمريكية 

جل تقويض قدرات المحكمة على ممارستها لولايتها القضائية على الجرائم المرتكبة من طرف أا من هجهد

سحب  :هي و لها في ذلك بدت ستعدَّ و  وما الأساسيا ليست طرفا في نظام ر هذا بداعي أ�َّ و  ،مواطنيها

ممارسة الضغط على مجلس الأمن لإصدار ، توقيعها على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية

 وذلك ماية أفراد القوات المسلحة الأمريكيةخاص بحقانون ، إصدار قرارات حصانة مواطنيها تجاه المحكمة

       تفاقيات الثنائية المتعلقة بحصانة الأمريكيين وإفلا�م من العقابإبرام الا،  2002سبتمبر  30 في

                                                                                                                                                                                  روسيا  -2

ا لم تصادق عليه إلا أ�َّ  2000سبتمبر عام  13عت روسيا على نظام روما الأساسي في وقَّ         

  مشاركتها و  ،2000في مارس " القرم "   ثر ضمها لجزيرةإجنودها ا منها من ملاحقة مسؤوليها و تخوفً 

بشار  إلىلازالت مته و والدعم الذي قدَّ  ،أوكرانياأيضًا ضد و  2008كل من جورجيا عام   ضدفي الحرب 

أكتوبر  16إلى أن قامت بسحب توقيعها في ... نظامه بما يرتكب من جرائم في حق شعبةالأسد و 

2016 2  .                                                                                            

                                                                                                                                                              إسرائيل  - 3 

فقد شاركت الولايات المتحدة  ،أمريكا تجاه المحكمة الجنائية الدولية حذو إسرائيلحذت         

جريمة العدوان ضمن  إدراجدم ع إلىكما سعتا جاهدتين   ،لة حولهاوالمضلِّ  واهيةالأمريكية مخاوفها ال

النظام الأساسي على  إسرائيلوقعت لذلك فقد  ،اذلك سيسري عليهما حتمً  كون الأساسينظامها 

أوت  28في  قامت بسحبهثم  ،2000ديسمبر  31ذلك في و  بنفس تاريخ توقيع أمريكاللمحكمة 
                                                           

 . 83سابق، ص الرجع المنردين نجاة رشيد،  -  1
 . 173سابق، ص الرجع الموفاء دريدي،  -  2
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  من جرائم لاسيما في جنوب لبنان  ا ارتكبوهجنودها عمَّ اة مسؤوليها و ا من مقاضتخوفُ  2002

أيضا تخوفها من تطبيق الفقرة و  ،1في الأراضي الفلسطينية المحتلةحد الساعة  إلىيزال  الذي لاو  ،فلسطينو 

التي تعتبر جريمة حرب قيام دولة الاحتلال على نحو و  ،من نظام روما الأساسي 08من  المادة  8ب/2

إبعاد أو نقل كل أو  ،اشر أو غير مباشر بنقل أجزاء من سكا�ا المدنيين إلى الأراضي التي تحتلهامب

                              .   2جزاء منهم داخل هذه الأراضي أو خارجهاأالأراضي المحتلة أو  سكان

                                                                                                                                                                   الصين -4

هي الأخرى رفضت التوقيع على نظام روما الأساسي و  ،تتمتع الصين بمقعد دائم في مجلس الأمن        

                         . 3ليتهافعايؤثر سلبًا على الذي و  ،تعاون المحكمة معهاشكل عقبة في يوهذا 

 الدول غير الأطراف في نظامها الأساسي مة الجنائية الدولية خاصة رفض التعاون مع المحك: ثانيا 

 نظام روما الأساسي على الدول الأطراف فيه الالتزام بالتعاون مع المحكمة التاسعالفصل  بموجب        

ا ،الجنائية الدولية عقوبة فعلية يمكن  أيةفهذا الالتزام لم يتضمن  ،وبات في ذلكواجهت صع غير أ�َّ

تضمنت في فقر�ا  قدف 87عن المادة  أما ،تطبيقها على الدولة الطرف في حالة عدم تعاو�ا مع المحكمة

أن تتخذ المحكمة قرارا بإحالة : هما ة الطرف عن التعاون مع المحكمة و حالتين نتيجة امتناع الدول 07

لة إلى مجلس الأمن إذا كان هو من أحال أالثانية تتعلق بإحالة المسو  ،جمعية الدول الأطراف المسالة إلى

                                                                                     .القضية إلى المحكمة 

ا بما يكفي تجاه الأطراف لن يكون رادعً الإجراء الذي تتخذه الدول  نَّ إالحالة الأولى ف إلىبالنسبة         

نظام روما الأساسي لم يتضمن النص على منح جمعية  أنَّ خاصة و  ،الدولة التي ترفض طلب التعاون

                                                                                  .4الدول سلطات ردعية

مجلس الأمن هو من قام بإحالة القضية أمام المحكمة استنادا على  بما أنَّ الحالة الثانية فعن أما         

دول الأطراف الرافضة يتخذ إجراءات ردعية تجاه ال أنفيجوز له  ،من ميثاق الأمم المتحدة 07الفصل 

                                                                                       .5المحكمةللتعاون مع 

                                                           
 . 63، 62ص ، 2009فرج علوان هليل، المحكمة الجنائية الدولية، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  -  1
ا موقف الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل منه، مجلة جامعة دمشق للعلوم الاقتصادية لمحكمة الجنائية الدولية طبيعتها واختصاصا�بارعة القدسي، ا -  2

 .  162، 161، ص 2004، 02 ، العدد20  والقانونية، كلية الحقوق، جامعة دمشق، ا�لد
لة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية، كلية الحقوق، ياسر محمد عبد االله، معوقات تحقيق العدالة الجنائية الدولية أمام المحكمة الجنائية الدولية، مج -  3

 . 280، ص 20،2017، العدد 06جامعة كركوك العراق، ا�لد 
 . 79، 78سابق، ص الرجع المنردين نجاة رشيد،  -  4
 . 173سابق، ص الرجع المدريدي، وفاء  -  5
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ة التي جاءت �ا الأطراف بالتعاون مع المحكم الواردة على التزامستثناءات الاتمسك الدول بو         

تواجه مبدأ التعاون مع المحكمة الجنائية كبر العوائق التي أيعد من من نظام روما الأساسي  93المادة 

                                                                                                                       .الدولية

ي الأخرى تشكل الدول غير الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة ه نَّ إمن جهة أخرى ف        

الذي و  أطرافهاالمعاهدة الدولية لا تلزم إلا  فبالرغم من أنَّ  ،تقديمها العون للمحكمةعقبة في حالة عدم 

ه يقع على عاتق  الدول غير الأطراف الالتزام بالتعاون مع المحكمة نَّ إف ،نطبق على نظام روما الأساسيي

من ميثاق الأمم المتحدة  07الجنائية الدولية في الحالات التي يتدخل فيها مجلس الأمن بموجب الفصل 

  . 1بإصدار قرار الإحالة إلى المحكمة

                                                                                                    

                                                                                                  الخاتمة

 أنَّ لص إلى لي في الأخير إلا أن أخ يبقى لمسؤولية الدولية الم البحث في موضوع يت�أبعد أن         

أداة قانونية للحفاظ على قواعد القانون الدولي من  فهي بالفعل غير المشروع دولياط ترتبالمسؤولية الدولية 

                                                                                                   .خرقها

ته سؤوليبمع تتبسيُ أحد أشخاص القانون الدولي قوم به يوليا فعل غير مشروع د وعليه فإنَّ كل        

الذي يكون من خلال و  ،إنتهاك إلتزام دوليإليها  ما أسندالدولة تتحمل المسؤولية الدولية إذا ف الدولية

للعلاقة التي تربط بين  وفقاأو من طرف دولة أخرى  ،الأفراد التابعين لهاأجهز�ا و صدورها من طرف 

بممارسة أو  ،ممارسة السيطرة عليهاديم المساعدة أو القيام بتوجيه و تكون في شكل تقذ قد إ ،الدولتين

                                                                                          .جل ارتكابهالإكراه من أ

دون الاستفادة من و تبعا�ا ها تحمل إلى الدولة حتى يقع علي الفعل غير المشروعوما إن يسند         

 مجموعها حقوقاً الذي يترتب عليه مجموعة من النتائج تشكل فيو  ،حالات الإعفاء من المسؤولية

منها ما يكون في مواجهة و  ،منها ما يتعلق بالدولة ضحية جريمة الحرب المرتكبةوالتي  ،التزامات دوليةو 

                                                                      .تمع الدولي ككل أخرى تتعلق با�و  ،بة للجريمةكالدولة المرت

ساهمت ا بالرغم من فشل محاكمات الحرب العالمية الأولى إلا أ�َّ ف المسؤولية الجنائية الدوليةأما عن        

انية لما خلفته من خسائر بشرية الث التي عرفت أول تطبيق فعلي لها عقب الحرب العالمية، و �افي بلورة فكر 

                                                           
، 126، ص 2015أمام القضاء الدولي الجنائي، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية،  إبراهيم أحمد خليفة، حق ضحايا الجرائم الدولية في التعويض -  1

127 . 
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محاكم جنائية تتولى  تضافرت جهود الحلفاء لأجل إقامة ذٍ ة الثانية، وقتئمادية فادحة ألمت بالبشرية للمرَّ و 

محاكمات  عن طريقخطورة من دول المحور، والذي تحقق فعلا  عقاب مرتكبي الجرائم الأشدَّ محاكمة و 

مبادئ هامة في إرساء اريخية في مجال مساءلة وعقاب مجرمي الحرب، و سابقة ت شكلتاوقد طوكيو نورمبرغ و 

                .كما مهدتا الطريق نحوى إقامة قضاء جنائي دولي دائم الدولية،   تتعلق بالمسؤولية الجنائية

انتهاكات هي الأخرى دفعت با�تمع الدولي إلى شهدته الساحة الدولية من فضائع و ما و         

هو الذي حدث فعلاً جنائية خاصة بكل نزاع، و  ذلك بإقامة محاكمي لها عن طريق مجلس الأمن و التصدِّ 

                           ).المختلطة ( لة من بعدها المحاكم المدوَّ لال محكمتي يوغسلافيا ورواندا و من خ

الذي تحقق فعلاً و  ل هذه الظروف كان السعي حثيثاً لإيجاد قضاء جنائي دولي دائموفي ظ        

،  2002جويلية  01دخوله حيز التنفيذ في و  1998  جويلية 17باعتماد نظام روما الأساسي في 

 .أو العقبات المعوقاتغير أنَّه حمل في طياته العديد من 
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 ، A/CN4/SER.A/1995/ADD1.( PART2 )، الوثيقة رقم 2006 جنيفنيويورك و 
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